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 ملخصال

حرصت الدول الحديثة علأ تن يم مرفد القضاء، باعتباره ضرورث لا غنأ عنها لحماية 

شعوبها، حي  تعُد مهنة القضاء من أسمأ المهن علأ الأ لاق في الدول التي ت بد  حقوق وحريات

 الديمقرا ية في ن ام حكمها للوصول الأ حكم عادل وتعزيز مبدأ سيادث القانون.

من المعروف عن ال بيعة البشرية أن البشر غير معصومين عن الوقوع في الأخ اء، 

 اء المقصودث واللاير مقصودث، ومنها ما يلاتلر ومنها فالخ أ من صلات البشر وهناك بعض الأخ

لا يمكن اصلاح  وتدارك  ومنها ما يكون اخ اء قاتلة وتؤثر سلبا  علأ حياث وحقوق بعض الافراد 

 التي تترك أثرا  وضررا  فادحا  علأ حياث الأسر والمجتمعات.

تبصرهم أو اهمالهم سيتم تناول بعض الأخ اء التي يقع بها بعض القضاث الناتجة عن عدم 

أو عدم أخذ الحي ة والحذق المناسب والم لوب منهم اثناء ن رهم في بعض القضايا المعروضة 

عليهم بحكم و يلتهم تؤدن الأ وقوعهم في خ أ مهني جسيم بالمحصلة تقام ضدهم دعوى مخاصمة 

ى المخاصمة هي والتي تنزلهم من مكانتهم الرفيعة والمرموقة الأ منزلة الخصم، علما  بأن دعو

وسيلة علاجية وليست عقابية كما يعتقد البعض لأنها دعوى مسؤولية تقوم علأ تعويض المضرور 

 عن الضرر الذن لحد ب  نتيجة حكم خا ئ أو جائر للوصول الأ العدالة المنشودث.

ومن مبدأ تعزيز ثقة الجمهور الللس يني بالقضاء وبأجهزث العدالة ومبدأ تعزيز سيادث 

ن، جاءت هذه الدراسة لتسلي  الضوء علأ التعويض عن الخ أ القضائي وذلك من خلال اتباع القانو

المنهج الوصلي التحليلي لبعض النصوص السارية الملعول والنافذث والم بقة في المحاكم الللس ينية 

 بمثابة القانون المدني.

ية المتعلقة بموضوع وكان الباع  من هذه الدراسة تحليل مدى كلاية هذه النصوص القانون

مساءلة القاضي عن الخ أ الو يلي المؤدن الأ المخاصمة في فلس ين وهل التشريع الحالي كافي 

لمعالجة خ أ القاضي في الحكم أم أن هناك قصورا  في تلك الوسائل العلاجية، وما هو الن اق 

 القانوني للمسؤولية المدنية في فلس ين.

الملروض علأ القاضي هو الالتزام ببذل العناية الكافية مقارنة حي  أن الالتزام القانوني 

مع اقران  في نلس المهنة، حي  يص نع لنلس  سلوك القضية والتبصر حتأ لا يقع في خ ا يلحد 

الضرر أو ال لم علأ المتخاصمين الناتج عن الخ أ المهني الجسيم، كما يجب علأ المشرع تعريف 

 وصريحا  منافيا  لأن جهالة بالإضافة الأ تحديد الجهة المسؤولة عن الخ أ القضائي تعريلا  واضحا  

تعويض ضحايا الخ أ القضائي وتعويض المضرور تعويضا عادلا  
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 المقدمة

كون  يستعمل  إن الأصل هو عدم مسؤولية القاضي عما يصدر من  من تصرفات أثناء عمل ،      

، ولكن المشرع رأى أن يقُرر في عمل  وترك ل  السل ة التقديرية ،ونياه القانإفي ذلك حقا  يخول  

 العامة القاعدث إنو ستثناء إذا انحرف عن واجبات  وو يلت  وأساء استعمالها،مسؤوليت  علأ سبيل الا

وهذا  ،التعويض عن فاعل  مسؤولية إلأ يؤدن لللاير ضررا   يرتب خ أ كل أن المدنية المسؤولية في

 وفي ،(1)2012( لسنة 4القانون المدني الللس يني رقم )( من مشروع 179علي  المادث )نص ت ما 

 دعاوى  ائلة تحت القاضي ترك ولو ،بالخصوم قت علا في للقاضي بالنسبة القاعدث تلك ت بيد حال

 المرفوعة الدعاوى في بالدفاع وسينشلال أمام  المن ورث الدعاوى في الحكم من يتمكن لن التعويض

 يمكن لا أن  إلا عام، بوج  القضاء مرفد لتع يل يؤدن الذن الأمر ، أحكام فيخ أ ال بسبب ضده

الخ أ الذن من الممكن أن  عن الناتجة المدنية المسؤولية من م لقا علاؤهإ يجب القاضي بأن القول

 مسؤولية فيها تقوم محددث حالات بتحديد إما المسألة هذه التشريعات تعالج لذلك ،يقع ب  أثناء عمل 

 خاصة. دعوى إ ار في تكون بحي  القاضي لمسؤولية محددث قواعد وضع أو القاضي

ن  إذا شعر القاضي أثناء عمل  أن  سيكون مسؤولا  مدنيا  عن أن خ أ يصدر عن ، فإن إحي       

مخا ر والأخ اء، والذن يقضي سن أدائ  وعمل  المحلوف كثيرا  بالن ل  تأثير علأ حوكيهذا س

وذلك من أجل حسن سير القضاء والحلا  وبذل الجهد لنيل عين الصواب والحقيقة،   بالاجتهاد والبح

 : ، أما لو ترك الباب ملتوحا  للاير ذلك فإن  تن بد مقولة الأستاذ أندري  هنرن بقول تعلأ سمع

، كما أن القضاث (2)ي نصف عمره في كتابة الأحكام ونصل  الآخر في الدفاع عنها"ض"القاضي سيم

ن شرفهم وضميرهم وتجردهم إالقانون، حي  و ضمائرهم ن عليهم في قضائهم غيرالا سل  مستقلون

 .3الللس يني سم الشعبالحقوق الناس وحريتهم، وإنهم يصدرون الأحكام ب ضمان  

فالخ أ  ،، فقد قدر المشرع أن القاضي قد يرتكب خ أ أثناء ممارست  لعمل رالجدير بالذك من     

( اللقرث الثالثة منها الواردث في قانون المخاللات 50بدليل المادث ) ،قاض  لم من  ساليسير لا ي

ن ترك  كباقي مو لي الدولة ليكون مسؤولا  مسؤولية مدنية عن أن خ أ يرتكب  إ، و(4)البري اني

                                                           
 . http://site.iugaza.edu.ps/akalloub، 2012( لسنة 4المشروع القانون المدني الللس يني رقم ) 1
لأ مجدن هرجة، رد ومخاصاامة القضاااث في ضااوء اللق  وأحكام القضاااء )دون  بعة، المكتبة  مشااار إلي  مصاا 2

 .74( ص1995القانونية، مصر، 
( في الوقائع الللسااااااا ينية 1563، منشاااااااور في العدد )1947( لسااااااانة 5قانون المخاللات المدنية المعدل رقم ) 3

( مناا  علأ أن 50وتنص المااادث ) ،149، صااااااالحااة 1947\3\17)الانتااداب البري اااني(، صااااااااادر بتاااريخ 
 ."المحترف مسؤول عن الخ أ اليسير"

( في الوقائع الللسااااااا ينية 1563، منشاااااااور في العدد )1947( لسااااااانة 5. قانون المخاللات المدنية المعدل قم )4
( مناا  علأ ان 50، وتنص المااادث )149، صااااااالحااة 1947\3\17)الانتااداب البري اااني(، صااااااااادر بتاااريخ 
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شعوره بالاستقلال في الرأن عند إصدار حكم ، الأمر الذن  سينعكس بانعدام ،خلال تأديت  لو يلت 

لما يترتب علي  من تهيب القضاث، لذلك قرر مبدأ التقاضي علأ  حسن سير القضاء يتعارض مع

بحي  يمكن للخصوم تصويب ما قد يعترن الحكم من خ أ أو نقص، وذلك بال عن ب   ،درجتين

ت هذه ال رق وفاتت مواعيدها ثبتت للحكم حجيت  التي لا دبال رق المحددث في القانون، فإذا استنل

العكس وأصبح عنوانا  للحقيقة، ولم يعد للخصوم ذريعة للزعم بأن القاضي قد أخ أ في ثبات إتقبل 

ت بيد القانون وأن هذا الخ أ رتب ضررا  للخصم يستوجب أن يقوم القاضي بتعويض  عن ، وإلا 

 وشلال بالدفاع عن نلس  بدل أداء واجب .  أصبح القاضي خصما  لكل من صدر الحكم للاير صالح

تعتبر ذات أهمية بسبب الخ أ الذن يتم ارتكاب  أثناء العمل فإن مخاصمة القضاث  ،يبالتال     

 ،استثناء عن الأصل الذن يقُرر للقضاث حصانة وعدم مسؤوليتهم عن أعمالهم حماية لهمباعتبارها 

رتكاب ن البشر فإن  من ال بيعي أن يكون عرضة لاممن الكيد والتشهيير بهم، وبما أن القاضي هو 

قائع الم روحة أمام القضاث يت لب كون ت بيد قواعد القانون علأ الو ،ت و يلل ت خ اء أثناء تأديالأ

 للوصول إلأ التكييف الصحيح لها. ا  دقة وحرص

( 2ن م المشرع الللس يني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )      

 ،(5)وتعديلات  1944( لسنة 36رقم ) لمخاللات المدنيةوقانون ا، ومجلة الأحكام العدلية 2001لسنة 

جرائي المتمثل فيما يتعلد بمسؤولية القاضي المدنية عن الأخ اء التي يرتكبها، إلأ الجانب الإ

الواردث في الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية الدعاوى المتعلقة بمخاصمة القضاث ب

(، وبالتالي فإن المشرع الللس يني قد أجاز 163-153وتحديدا  في المواد من ) والتجارية الللس يني

ن أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( من قانو153المادث )نص ت مخاصمة القضاث في حالتين كما 

 وقوع مسؤولية مدنية هرث لماهية الخ أ الذن يرُتب علأ أثروهناك تشريعات مُلس   ،(6)الللس يني

 القاضي.علأ 

الواردث في  ةمدى كلاية النصوص القانوني وتحليل ومن خلال هذه الدراسة سيقوم الباح  ببيان    

 ومجلة الأحكام العدلية ،2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )

                                                           
( من مجموعة عارف رمضاااااان، صاااااادرث بتاريخ 0ه، المنشاااااور في العدد )1293مجلة الأحكام العدلية لسااااانة  5

 .1، المقتلي، صلحة 9988\9\9
( في جريدث 38، المنشور في العدد )2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم ) 6

 .، منشورات المقتلي2001\9\5الللس ينية، صادر بتاريخ الوقائع 
*ومن وجهة ن ر الباح ، فقد يعُرف الخ أ علأ أن  )الخ أ الصااادر عن القاضااي هو الخ أ الصااادر عن القاضااي 
أثناء تأديت  لو يلت  ويترتب علي  المساااااااءلة وفد قواعد القانون النافذ ويكون علأ درجة من الجسااااااامة وإزالة 

 مجد  وعلي  يتم مساءلة القاضي(. الضرر غير
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معالجة الأخ اء التي قد في وتعديلات   1944( لسنة 36رقم )البري اني  وقانون المخاللات المدنية

 يقع القاضي فيها، وما يترتب علي  من مسؤولية مدنية نتيجة الخ أ الذن يقع ب .

 

 أهمية الدراسة

حي  ترتب  هذه بالسل ة القضائية ومرفد القضاء، لهذه الدراسة الموضوعية تتمثل الأهمية        

تعُالج اللاموض الذن يتعلد بمسألة تعويض الدولة عن أخ اء  نهاأكما الدراسة بالواقع العملي، 

أن موضوع البح   في ، كذلك أيضا  تتمثلجراءات الواجب اتباعها للتعويضالسل ة القضائية، والإ

علما  أننا في مرحلة تأسيس الدولة ويمكن  ،الدراساتفي في الخ أ القضائي في فلس ين في  ندُرث 

وما يتبع  من أهمية في الحلا  علأ حقوق ، قضاءالالمتعلد في مجال أن يتم الرجوع لهذا البح  

نسان علأ دم  ومال  وعرض ، والمسؤولية القائمة علأ عاتد القضاث في تحقيد العدل ورفع الإ

وتأكيدا  لأهمية هذه الدراسة ال لم، فكان هذا من أحد الأسباب الرئيسية في اختيار عنوان البح ، 

فقد تم تن يمها في القانون الأساسي الللس يني ن را  لأهمية الموضوع في الواقع العملي، أما عن 

أن الأسباب التي دفعت الباح  لدراسة هذا الموضوع )الخـ أ القضائي( فإن  الشخصيةالأهمية 

سيما في إ ار  ، لان الخ أ القضائيلية الدولة عؤومس ات التي تعالجهذه الدراسفي  ندرث  هناك 

مخاصمة القضاث والنصوص التشريعية المن مة لها، وتعالج الدراسة مسألة التعويض عن الخ أ 

قانون الأساسي ال( من 30، وبيان الن ام القانوني النا م لهذه المسألة، وت رق لنص المادث )ئيالقضا

ن الأخ اء القضائية ألا وهي الدولة، ورغم المسؤولة عن التعويض عالللس يني التي حددت الجهة 

قلة الدراسات في هذا الجانب إلا أن الباح  سيحاول جاهدا  الإلمام في موضوع محل الدراسة، 

 ضافة للإشارث لأحكام قضائية لبيان ما يتم العمل ب  علأ أرض الواقع.بالإ

 

 إشكالية الدراسة

اللس يني في سن التشريعات والاجراءات التي تمر مدى توافد المشرع شكالية الدراسة في إتكمن 

من خلالها بالبت ن قضايا الناتجة عن الخ أ الصادر عن جهة القضائية في  ل قواعد المسؤولية 

 :الآتيةالتساؤلات  نجابة عشكالية الدراسة في الإإ، وتتمحور المدنية

 ساس المسؤولية المدنية للقاضي؟أما هو الأول: 

 ؟وما هو المقصود بالخ أ القضائي وفقا لللق  والقانون مسؤولية القاضي المدنية يما ه‌-أ
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مدى مسؤولية تحمل الدولة عن خ أ القضائي وما هي  رق التي اجازها القانون للتعويض الثاني: ما 

 ؟عن الخ أ القضائي

 لة منها:ئسأويتلرع عن هذا السؤال عدث 

 ؟مهوم وانواع وشرو  التعويض‌-أ

 ؟سار للتعويض عن الخ أ القضائيهو المما  ‌-ب

 ؟ما هي دعوى المخاصمة وما هي الالي  المتبع  ‌-ت

 متأ يحد اختصام القضاث مدنيا  والذن يتلرع عن  مجموعة من التساؤلات:ثالثا: 

 ما هو الن اق القانوني للمسؤولية المدنية في فلس ين؟  -أ

علأ أرض  فعلي   كان هناك تعويض  هي الأسس التي يتم بناء  عليها تقدير التعويض إن  ما -ب

 الواقع؟

في الن ر في دعوى المخاصمة؟ وهل يجوز م البة مجلس القضاء  المختصةما هي المحكمة . ج

 بالتعويض أم لا؟ علأ اعتبار وجود راب ة التبعية ما بين القاضي ومجلس القضاء.

والتجارية الللس يني هي فق  لرفع هل الحالات التي جاءت في قانون أصول المحاكمات المدنية  -د

 أم جاء النص ليشمل حالات أخرى؟ ؟دعوى مخاصمة

 

 أهداف الدراسة

وكذلك ،  بيعت  القانونية وتحديد القاضي في تحديد الخ أ الذن يقع تهدف هذه الدراسة إلأ       

 أنواع  تحديد ، وون اق  الت رق للخ أ الذن يرتكب  القاضي مسببا  ل  مسؤولية مدنية متمثلة بالتعويض

أخرى لم ترد بنص، والتعرف  ه التي جاءت بنص قانوني واضح وصريح وصور  هذا الخ أ وصور  

فد أحكام القانون لتحميل جراءات الواجب اتباعها وَ ماهية دعوى المخاصمة وأسبابها، والإ علأ

جرائي من الجانب الإب تتمثلللشخص المتضرر اللجوء إليها والتي  ومتأ يمكنالقاضي المسؤولية، 

وما هي الآثار المترتبة علأ ، وما هي المحكمة المختصة في الن ر في هذه الدعوىهذه الدراسة، 

 الحكم فيها.

 

 الدراسات السابقة

لقد كانت من أكبر المعيقات التي واجهت الباح  ندرث المراجع القانونية المتخصصة في فلس ين      

للدراسة  ةجع متخصصاكمر االذن تم اللجوء إليه ثجع الوحيداالمر تفقد كان ،بموضوع هذه الدراسة
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 ،المصرن والللس يني القانونين:: مخاصمة القضاث وأعضاء النيابة في أحمد المليجي في فلس ين هو

اشتملت في  ياتها علأ موضوع  دراسة، وكذلك هناك عبيات التعويض عن الخ أ القضائي ليدو

 لهذه الدراسة ومنها:

وليد عيسأ موسأ عبيات، المسؤولية المدنية للقاضي فيما يتعلد بمهنت  في ضوء قانون أصول  -1

: دراسة مقارنة )رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلس ين، 2001( لسنة 2المحاكمات المدنية رقم )

2015.) 

يتعلد ، أنها غير محصورث فق  في الجانب الن رن فيما ميز دراسة الباح  عن تلك الدراسةتت

بالمسؤولية المدنية المترتبة علأ القاضي ودعوى المخاصمة، بل أيضا  سيتم الإشارث إلأ أحكام 

 لللس ينية متعلقة في محل الدراسة.قضائية صادرث عن المحاكم ا

 .(2022وليد عبيات، التعويض عن الخ أ القضائي )رسالة دكتوراه، جامعة القاهرث، القاهرث،  -2

 

 منهجية الدراسة

سيعتمد الباح  في هذه الدراسة علأ المنهج الوصلي التحليلي، وذلك من خلال تحليل وعرض        

( لسنة 2النصوص القانونية الواردث في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )

 1944( لسنة 36رقم ) البري اني ، والنصوص الواردث في قانون المخاللات المدنية2001

ومجلة الأحكام العدلية فيما يتعلد بموضوع محل الدراسة، وعرض الأحكام القضائية ذات   وتعديلات

 أفضل. صلة بموضوع محل الدراسة، من أجل الوصول لنتائجَ ال

 

 خطة الدراسة

 طار المسؤولية المدنية عن الخطأ القضائي.الفصل الأول: ا

 القاضيالخطأ كأساس لمسؤولية تعريف المبحث الأول: 

ا للقواعد العامة للمسؤولية في القانون الفلسطينيالمطلب الأول: المفهوم العام للخطأ و    فقا

 المطلب الثاني: الخطأ الموجب لمسؤولية القاضي

 المبحث الثاني: أثر قيام المسؤولية عن الخطأ القضائي.

 المطلب الأول: مفهوم التعويض وأنواعه.

 عن الخطأ القضائي.المطلب الثاني: آلية التعويض 

 .دعوى المخاصمة كوسيلة لقتضاء التعويضالفصل الثاني: 

 دعوى المخاصمة.أحكام  المبحث الأول:
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 المطلب الأول: ماهية دعوى المخاصمة.

أسباب وحالت يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي المدنية والحكم عليه : المطلب الثاني

 بالتعويض.

 دعوى المخاصمة.جراءات إالمبحث الثاني: 

 .والثار المترتبة عليها المطلب الأول: إجراءات إقامة دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بها

 .طبيعة القانونية للتحكيم المطلب الثاني: ال
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 الفصل الأول

 الأحكام العامة للمسؤولية المدنية للقاضي 

     

علأ أن  الخ أ يتمثل في الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد الذن يوجد في استقرت التشريعات  

نلس ال روف لمرتكب السلوك المنحرف، سواء أكان هذا الشخص قاضيا  أم غيره، وبالرغم من أن 

الخ أ القضائي لا ينشأ إلا  عند ممارسة الو يلة القضائية، إلا أن  لا يجوز حصر هذا الخ أ في 

 ، بل يجب الأخذ بمراعاث الأخ اء التي قد تنشأ خلال الأعمال القضائية السابقة ن اق نص الحكم فق

صدور الحكم ما دامت أنها ذات صلة مباشرث لصدور الحكم، وكذلك أيضا  الأعمال اللاحقة  عن

 .(7)بذلك الحكم

َ  إلأ أن   إضافة       جزائية،  ىمدنية أم دعو ى، سواء تعلد الأمر بدعو حدوثُ  متوقع   القضائيَ  الخ أ

إلا أن الضرر الناشئ عن هذا الخ أ الموجب من مسؤولية والمترتب علي  التعويض يكون أشد وقعا  

ن الخ أ القضائي في الأحكام إحكام المدنية، حي  علأ المتضرر في الأحكام الجزائية عن  في الأ

يسببها المتضرر بخ ئ ، وذلك  بقا  المدنية يترتب علي  أن يسأل القاضي مدنيا  عن الأضرار التي 

للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، أما الأخ اء في المسائل الجنائية فقد قرر المشرع للقاضي 

ا يتعلد بمحاكمت  جنائيا ، حتأ لو لم تكن تلك الجريمة محصانة قضائية عند ارتكاب  لأن جريمة في

محددث بالقانون، فمن خلال هذا اللصل سيتم متصلة بعمل  القضائي، ولكن ضمن ضواب  وشرو  

ن  سيتم تعريف إفقا  للقواعد العامة للمسؤولية في القانون الللس يني، حي  ملهوم العام للخ أ وَ البيان 

مصرية الللس ينية والقضائية الحكام الأشارث إلأ والإ النواحي اللقهية والتشريعية،الخ أ من 

لمسؤولية القاضي، وبناء  علأ ما تقدم، تم تقسيم هذا اللصل إلأ ما ردنية، وبيان الخ أ الموجب الأو

 يلي:

  

                                                           
 .244( ص2001، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1أمجد محمد منصور، الن رية العامة للالتزام )  7
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 المبحث الأول

 الخطأ كأساس لمسؤولية القاضي 

 غيرُ  ف علأ أن  عمل  صن  يُ  صدر عن  فعل  من أن يَ  بد لالكي تتحقد مسؤولية القاضي المدنية     

لتحقد مسؤولية القاضي مجرد ، ولا يكلي رقد أصاب اللاي مشروع، وأن يترتب عن فعل  ضرر  

 مباشرث   بد أن يكون هذا الضرر نتيجة   توافر اللعل غير المشروع والضرر الذن لحد باللاير، بل لا

قد و لللعل الذن صدر عن ، أن وجود راب ة سببية بين فعل القاضي والضرر الذن أصاب اللاير،

علأ  هاقضائية، وتجتمع جميعالتشريعة والنة للخ أ القضائي ما بين اللقهية وبي  تعددت التعاريف المُ 

  بينهما، وعلي ، فقد تم تقسيم هذا ترب   ة سببية  وعلاق   وضرر   تحليل الخ أ إلأ عناصره من فعل  

 المبح  إلأ ما يلي:

 المطلب الأول 

ا للقواعد العامة للمسؤولية في القانون الفلسطينيالمفهوم العام للخطأ و    فقا

المختللة تعريلا  للخ أ، حي  ترُكت هذه المسألة لللق ، وبذلك الخصوص  لم تتضمن التشريعات      

د ي  ع في ملهوم الخ أ ومنهم من ضاختلف اللقهاء حول وضع تعريف محدد للخ أ، فمنهم من توس  

تباين ال روف السائدث في المجتمعات التي يعيشون بها، وإلأ تباين نزاعاتهم في ، ولعل ذلك يعود إلأ 

 جهة أخرى.الشخصية من 

فعل يمكن أن يشُكل تعديا  أو انحرافا   عن لا يكلي لمسؤولية القاضي المدنية أن يصدر  كما أن      

أن يكون القاضي مُدركا  للتعدن الذن يصدر  عن السلوك العادن الواجب علي  أن يسلك ، بل لا بد  

توافرها في الشخص الذن من  لا بد   وعملية   علمية   ومؤهلات   ومعاييرَ  لشرو    ا  فقعن ، يكون ذلك وَ 

 .(8)يتم قبول  فيها

فقا  لمجلة الأحكام العدلية وقانون المخاللات بالخ أ وَ  المقصودَ  في هذا الم لب   ن الباح ُ ومن هنا سيبي  

، حي  جاء القانون المدني النافذ في فلس ين، وذلك في فرعين منلصلينبمثابة المدنية، والتي تعتبر 

ول الملهوم العام للخ ا وفقا لمجلة الاحكام العدلي ، اما اللرع الثاني سيناقش الخ ا في اللرع الا

 الموجب للمسؤولية 

  

                                                           
 .  1957عكوش، حسن. المسىولية المدنية ن القانون المدني الجديد.ا لقاهرث:مكتبة القاهرث الحديثة، 8
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 الفرع الأول

ا لمجلة الأحكام العدليةالمفهوم العام للخطأ و     فقا

عام في المسؤولية المدنية يتمثل  الخ أ يعُد الركن الأول في أركان المسؤولية المدنية وهو بوج        

، فالخ أ هو عدم الوفاء أو التقصير في الوفاء (9)"فعل ما وجب ترك  وترك ما وجب فعل "في 

المدين بواجب عام ملروض علأ الكافة هو عدم  ريا  إذا ما أخل  لتزام، وهذا الخ أ قد يكون تقصيبالا

لتزامات  المترتبة علي  اعدم قيام المدين بالوفاء بديا  نتيجة الإضرار باللاير، وإما أن يكون خ أ عق  

 . (10)نتيجة العقد الذن يكون  رفا  في 

ون مت مجلة الأحكام العدلية المسؤولية المدنية من خلال فكرث الضرر؛ بحي  اعتبرت أن     

ت أساس المسؤولية التقصيرية موضوعية، علعن اللعل أو الامتناع عن اللعل؛ فج ناتج   الضررَ 

ر قر   ،ومنذ القدميز مدركا  للعل  أم لا. مويكون الضمان فيها سواء كان المتسبب مميزا  أو غير م

المجلة خصوصا  أن الضمان ذو  بيعة موضوعية لاعتماده علأ الضرر  اللقهاء المسلمون عموما  و

، ولا ولذلك نجد أن نصوص المجلة لا تت لب في اللعل إلا أن يكون ضارا  باللايروليس الخ أ، 

يهمها بعد ذلك أن يكون اللاعل مرتكبا  لخ أ أم لا، ولذلك تتحقد المسؤولية في  ل مجلة الأحكام 

 .(11)العدلية بوجود فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما، سواء أكانت مباشرث أم غير مباشرث

للمسؤولية عن اللعل الضار مؤداه أن كل إضرار  ا  قد وضعت مجلة الأحكام العدلية مبدأ عامو      

غير مميز، عدا عن الت بيقات المتعددث التي أوردتها المجلة كان لزم فاعل  بالضمان، ولو باللاير يُ 

علاقة بالمسؤولية عن بها مجلة الأحكام العدلية ذات  بدأت فقهية   في هذا الخصوص، فهناك قواعدُ 

( وما 19ما جاء في المواد )ردت في مجلة الأحكام العدلية اللعل الضار، ومن القواعد التي و

 .(12)بعدها

                                                           
ابع  في مشاااروع القانون المدني الللسااا يني: دراساااة مقارنة )رساااالة ربيع حسااان، مساااؤولية المتبوع عن فعل ت 9

 .8(، ص 2008ماجستير، جامعة النجاح الو نية، فلس ين، 
علي أبو مارية، مصاااادر الالتزام )مصاااادر الحد الشاااخصاااي( ال بعة الأولأ، م بعة النبراس اللنية، فلسااا ين،  10

 .146م، ص 2016
ركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الللس يني: إياد جاد الحد، مدى لزوم الخ أ ك 11 

، 1، العدد 20دراساة تحليلية، مجلة الجامعة الإسالامية للدراساات الإسالامية، الجامعة الإسالامية، غزث، المجلد 
 .218م، ص2012

ضااااان، صااااادرث بتاريخ ( من مجموعة عارف رم0ه، المنشااااور في العدد )1293مجلة الأحكام العدلية لساااانة  12
( "الضرر يزال"، نص 20(" لا ضرر ولا ضرار"، نص المادث )19، المقتلي وهي نص المادث )9988\9\9

( 88( "الضرورات تقدر بقدرها"، نص المادث )22( "الضرورات تبيح المح ورات"، نص المادث )21المادث )
 من إلا بالتعمد".( "المتسبب لا يض93"الأجر والضمان لا يجتمعان"، نص المادث )
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 ومعمولا   ا  نافذ ا  مدني ا  بناء  علأ ما ذكُر من مبادئ فقهية أساسها مجلة الأحكام العدلية التي تعُد قانون    

)الضرر(، ن بأن مجلة الأحكام العدلية عب رت عن المسؤولية التقصيرية بعبارث ب  في فلس ين، تبي  

الضار، وإنما  أو اللعل   أو الضرر   التقصيرية   المسؤولية   لملهوم   وصريح   واضح   وأنها تخلو من نص  

 يزُال. ولا ضرار، الضررُ  يراد قاعدتين أساسيتين هما: لا ضررَ إاكتلت المجلة ب

مؤداه ضمان هو خ اب وضع  (13)ذن تقضي ب  مجلة الأحكام العدليةالالتزام بالضمان ال ثم إن    

اللعل ذات  وليس خ اب تكليف من المشرع إلأ المكلف منا   العقل والإدراك، بمعنأ أن مجلة 

الأحكام العدلية تكتلي بتوفر العنصر المادن المتمثل بالانحراف أو التعدن الذن يؤدن إلأ الإضرار 

 .(14)باللاير

( 887أو تسببا ، حي  عرفت المادث )تكون مباشرث  أن والأفعال الضارث وفد أحكام المجلة إما      

مباشر" أما الإتلاف  بالذات ويقال لمن فعل  فاعل   يء: "إتلاف الشبان الاتلاف مباشرث هومن المجلة 

تلف شيء يعني إحدا  أمر في شيء ب( من المجلة بأن : "هو التسبب 888فت  المادث )تسببا  فعر  

خر علأ جرن العادث...." إلا أن مجرد إحدا  الضرر تسببا  لا يكلي لوجوب آيلضي إلأ تلف شيء 

( 92ن المادث )إن القاعدث تقضي بأن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو التعدن، حي  إالضمان حي  

علأ نص ت ( 39علأ أن : "المباشر يضمن وإن لم يتعمد" والمادث )نص ت من مجلة الأحكام العدلية 

وجوب أن تكون نية الإضرار متوفرث "من الإشارث إلأ  ولا بد   ،بب لا يضمن إلا بالتعمد"أن : "المتس

؛ وعلي  فإن مجرد إحدا  الضرر تسببا  مع توافر القصد يؤدن إلأ ضمان (15)"في فعل التسبب

د اللعل وهو ما يسمأ بالتسبب العمدن كما لو حلر د الضرر لا تعم  فالتعمد هو تعم   ،المتسبب للعل 

 . (16)ما حلرث بقصد أن يقع شخص ما فيهاشخص 

وعلي ، فقد نلخص بصورث عامة ما جاءت ب  المجلة من أحكام تتعلد بالمسؤولية التقصيرية،      

ا بين أن  يجب أن تكون هناك علاقة السببية بين الخ أ والضرر ومعناها أن توجد علاقة مباشرث م

الخ أ والضرر الذن ارتكب  الشخص الذن أصاب المضرور، كذلك وجود علاقة سببية هي الركن 

ولية ؤالمس يبدون وجود علاقة سببية بين الخ أ والضرر تنتل  نإولية، حي  ؤالثال  من أركان المس

 والتعويض عن الضرر.

                                                           
)رسااااالة ماجسااااتير، جمال حسااااني هارون، المسااااؤولية التقصاااايرية عن فعل اللاير في القانون المدني الأردني  13

 115(، 1993الجامعة الأردنية، عمان، 
 م، منشور عبر المقتلي.14/2/2011م بتاريخ 6/2011استئناف حقوق )فلس يني( رقم  14
 الأحكام العدلية.( من مجلة 923ان ر: المادث ) 15
أمين دواس، مجلة الأحكام العدلية وقانون المخاللات المدنية، مسااااااااق دبلوم الدراساااااااات القضاااااااائية في المعهد  16

 .16-15القضائي الللس يني، ال بعة الأولأ، رام الله، ص
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 الفرع الثاني

ا لقانون المخالفات المفهوم العام للخطأ و     بريطانيالفقا

"أن  :م عنصر الخ أ بأن 1944لسنة  36( من قانون المخاللات المدنية رقم 2عرفت المادث )   

 ،أو تقصير شخص في استعمال الحذق ،أو تقصير شخص عن القيام بأن فعل ،فعل قام ب  شخص

 .أو اتخاذ الحي ة علأ الوج  المقتضأ"

يتقدم بالت بيد  ا  خاص ا  باعتباره قانونالبري اني من الإشارث إلأ أن قانون المخاللات المدنية  ولا بد      

علأ مجلة الأحكام العدلية فيما يتعلد بالمخاللات التي تمت الإشارث إليها ضمن نصوص ، وأن نص 

م أللاأ مجموعة من المواد 1947( لسنة 5( المعدلة من قانون المخاللات المدنية رقم )71المادث )

م ، وأن هذه المواد الواردث عليها المجلة بالقدر الذن تتعارض في  هذه المواد مع أحكانص ت التي 

في مجلة الأحكام العدلية ت ل سارية الملعول بالقدر الذن لا تتعارض في  مع نصوص وأحكام قانون 

 .(17)المخاللات المدنية

م النافذ في فلس ين أتأ علأ ذكر 1947( لسنة 5رقم ) المعدل إن قانون المخاللات المدنية    

 الضارُ  ، وعلي  فإن هذا القانون يشتر  أن يكون اللعلُ (18)لالإخلال بالواجب القانوني والإهما

شكل الإهمال أو الخ أ، والذن يحتون علأ عنصر مادن وهو  ث  متخذا مدنية   مخاللة   الموصوفُ 

التعدن أو الإضرار وكذلك العنصر المعنون الذن يتمثل بالإدراك والتمييز وبخلاف ذلك لا تقوم 

 . (19)ةمسؤولية مرتكب المخاللة المدني

 النافذ في فلس ين، مبدأ   البري اني 1944( لسنة 36ضع قانون المخاللات المدنية رقم )وقد و    

للمسؤولية عن اللعل الضار وعدث تلصيلات للمخاللات المدنية التي توجب المسؤولية،  ا  عام

عن المخاللة  لأ النصوص الواردث في هذا القانون، نجد بأن  وضع قاعدث عامة للمسؤوليةإوبالرجوع 

أ( من  علأ أن  \55المادث )نص ت همال، فقد خلال بواجب قانوني أو عن الإالمدنية الناتجة عن الإ

يتألف الإخلال بواجب قانوني من تقصير أن شخص في القيام بواجب ملروض علي  بمقتضأ  -1"

معناه تلسيرا  صحيحا ، أن تشريع، خلاف هذا القانون، إذا كان القصد من ذلك التشريع، بعد تلسير 

من النوع  منلعة أو وقاية أن شخص آخر، ونشأ عن التقصير أن لحد بذلك الشخص الآخر ضرر  

ويشتر  في ذلك ألا يستحد لذلك الشخص الآخر من جراء : أو الصنف المقصود في ذلك التشريع

                                                           
 .16أمين دواس، مرجع سابد، ص 17
 م.1947( لسنة 5( من قانون المخاللات المدنية رقم )5ان ر: المادث ) 18
 .32أمين دواس، مرجع سابد، ص  19
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سير معناه تلسيرا  معينة في هذا القانون، إذا كان ذلك التشريع، بعد تلنصلة  ذلك التقصير أية 

 .النصلةصحيحا ، يستهدف استثناء هذه 

إيلاء باللاايات المقصودث من هذه المادث، يعتبر التشريع أن  منلعة أو وقاية أن شخص إذا كان  -2

القصد من ، بعد تلسير معناه تلسيرا  صحيحا ، منلعة أو وقاية ذلك الشخص علأ التخصيص أو الناس 

 .(20)"ة أن صنف أو نوع من الأشخاص الذين ينتمي إليهم ذلك الشخصعموما ، أو منلعة أو حماي

والتي  1944( لسنة 36( من قانون المخاللات المدنية رقم )5المادث )نص ت ضافة لذلك، فقد بالإ

كل من سبب، بإهمال ، ضررا  لشخص آخر هو مدين ل  بواجب يقضي علي   -1علأ أن  "نص ت 

ال روف التي وقع فيها الإهمال، يعتبر أن  ارتكب مخاللة مدنية، ويكون بألا يكون مهملا  تجاه  في 

الشخص مدينا  بهذا الواجب لجميع الأشخاص الذين ينت ر من شخص عاقل أن يتوقع تضررهم من 

 :جراء الإهمال، وإلأ صاحب أن مال يتوقع في مثل تلك ال روف، تضرره بسبب الإهمال

ال غير منقول أو مشلال  مدينا  بهذا الواجب فيما يتعلد بحالة ويشتر  في ذلك ألا يكون صاحب أن م

ذلك المال غير المنقول، أو صيانت ، أو عمران ، إزاء أن شخص لمجرد أن  مأذون ل  بأن يكون في 

ذلك المال أو علي ، أو بأن يكون ل  مال في  أو علي ، إلا بقدر ما يترتب علي  من واجب إنذار ذلك 

وجود خ ر مستور، أو تهلكة مخلية، في ذلك المال أو علي ، مما يعلم بوجوده الشخص المأذون ل  ب

 .(21)"أن يكون عالما  بوجوده صاحب المال أو مشلال ، أو مما يصح الافتراض أن  لا بد  

عن الخ أ في قانون المخاللات المدنية الم بد ر البري اني عب  ع وعلي ، يرى الباح  أن المشر       

القيام بالواجب الملروض علأ القاضي في عمل  المهني علأ الوج  في في فلس ين بالتقصير 

فقا  للالتزام الم لوب ببذل العناية والحي ة وَ  الحذقالم لوب من  قانونا ، ما دام أن الم لوب من  هو 

نسان مت لب من  بذل العناية المعتادث للشخص إليس كأن  اللازمة، فالقاضي في عمل  القضائي هو

العادن وإنما مركزه القانوني يت لب من  الحرص والعناية الكافية، لأن من يحكم ب  هو أساس 

 فراد والجماعات.استقرار العلاقات ما بين الأ

نجد أن مجلة الأحكام العدلية تعتبر المسؤولية عن اللعل الضار مسؤولية  ،وبناء علأ ما سبد    

موضوعية لا عبرث فيها للخ أ، وذلك بعكس قانون المخاللات المدنية الذن يعتبر أن المسؤولية هي 

شخصية فيشتر  التمييز في مرتكب اللعل وأن يكون اللعل الذن أدى إلأ إحدا  الضرر موصوفا  

 .ال أو التقصيربالخ أ أو الإهم

                                                           
 ، منشورات المقتلي.1947( لسنة 5قانون المخاللات المدنية المعدل رقم ) 20

 
 ، المقتلي.1944( لسنة 36( من قانون المخاللات المدنية رقم )50نص المادث ) 21
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 المطلب الثاني 

 الخطأ الموجب لمسؤولية القاضي

 ا  في الساحة القانونية، فيما يخص تحديده تحديدا  دقيقا  وشافي ا  فراغأحد  ملهوم الخ أ القضائي       

أو جهالة، ومما لا يخلأ علينا أن تعريف المص لح واعتماد مص لحات فضلاضة  بس  لَ  لكل   ا  ومنافي

هو أول ما يؤدن إلأ تعرض  للانتقادات، والخ أ كملهوم عام يعرف تنوع وتعدد سواء من حي  

لعمدن" أو من حي  الدرجة "الخ أ الجسيم وخ أ علأ قدر من الجسامة" االنية "العمدن وغير 

  الجهة، الشخصي والمرفقي ودرجت ، وكذلك الت رق لبعض النماذج العامة من حي ،ولكن ما يهمنا

 .(22)شيعالمتعارف عليها من الجانب الن رن وبعض الحالات الملموسة في الواقع المَ 

حي  علأ أن القاضي قد يخ ئ،  ن وجود ن ام إجرائي خاص يتعلد بالقضاث هذا ليس إلا دليلا  إ     

قضاث بشر، فهل هم معصومون من الخ أ؟  بعا لا! لأن الكمال لله وحده فالقضاث هم أيضا  ن الإ

بالخ أ  المقصود فما هومعرضون للخ أ، فإن تم ارتكاب هذا الخ أ نكون أمام خ أ قضائي، 

هذا ما سنت رق الي   القضائي؟ وهل تم الت رق إلي  في التشريع واللق  والاجتهادات القضائية؟

 التالي.باللرع 

 الفرع الأول

 مفهوم الخطأ القضائي

إن تعريلات الخ أ القضائي قد تعددت وتنوعت ما بين تعريلات فقهية وتعريلات قضائية      

وتعريلات تشريعية، بحي  اتلقت جميع هذه التعريلات علأ تحليل الخ أ إلأ عناصر، ومن 

 وعلي  لا، ترب  بينهما والعلاقة السببيةالمتمثلة باللعل والضرر  هاعناصر للمسؤوليةالمعروف أن 

 من بيان الخ أ القضائي وحالات . بد  

من بعض اللقهاء والباحثين لتعريف الخ أ القضائي، وتحديد مجال  هناك محاولات   كما أن    

إعمال ، فقد ذهب اللق  المصرن للقول بأن الخ أ القضائي هو ت بيد قاعدث لا يقرها الدستور 

كما يعرف اللق  الخ أ القضائي بأن : "ذلك اللعل  .(23)بصرف الن ر عن وجودها المادن والقانوني

لسل ة القضائية، حي  تتعدد صور الخ أ القضائي بعدما أصبح مميزا  عن أو الامتناع الصادر عن ا

الخ أ الإدارن، الذن يصدر عن مرفد القضاء وذلك في إ ار الأعمال الإدارية التي تصاغ في 

                                                           
 .106( ص2022ث، وليد عبيات، التعويض عن الخ أ القضائي )رسالة دكتوراه، جامعة القاهرث، القاهر 22
 .108وليد عبيات، رسالة سابقة، صد. 23
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تلك الصادرث عن السل ة القضائية كيلما كانت  ،خرآبمعنأ  ،أو قرارات   أو أحكام   قالب أوامرَ 

 ."(24)درجاتها

يعرف الخ أ المهني للقاضي بأن : "الخ أ اللاحش الذن يرتكب  القاضي لوقوع  في غل  كما     

فاضح ما كان يجب أن يقع في  القاضي الذن يهتم اهتماما  عاديا  بعمل ، فهو خ أ لا يقع إلا من متعمد 

ي  أو مستهتر، ولا ضرورث لإقامة الدليل علأ العمد أو الاستهتار ولا موجب لأن يسبد ذلك تنب

 .(25)"القاضي علأ الخ أ: مثل الجهل الذن لا يلاتلر بالوقائع الثابتة ثبوتا  يقينيا  بملف الدعوى

حي  يتضح من هذه التعاريف أن للخ أ عنصرين هما: العنصر المادن المتمثل بالانحراف     

 دراك والتمييز:والتعدن، والعنصر المعنون المتمثل بالإ

 )التعدي(أولا: العنصر المادي 

التعدن هو تجاوز الحدود التي يجب علأ الشخص الالتزام بها في سلوك ، أن أن  انحراف في    

ضرار باللاير أو أن مقترنا  بقصد الإ ا  السلوك المألوف للشخص العادن سواء كان الانحراف متعمد

 .(26)كان غير متعمد أن يصدر عن إهمال وتقصير

لانحراف في السلوك هو معيار موضوعي، ويقاس الانحراف معيار في تحديد التعدن أو االو   

من جميع ال روف  ا  في جميع الصلات، مجرد ا  بسلوك شخص معتاد من  ائلة اللاعل ويكون متوس 

بنلس ال روف الخارجية التي كانت تحي  بالشخص مرتكب اللعل  ا  الشخصية الداخلية، ومحا 

 .(27)ك رف الزمان والمكان

إذا ما ثبت أن ما قام ب  اللاعل لا يمكن أن يصدر عن شخص عادن متوس  الحرص،  ،ن إحي  

ذا كان ما صدر عن اللاعل يتصور إالعنصر المادن للخ أ، أما  ويتوفر ب فإن  يعد ذلك متعديا  

 .(28)صدوره عن الشخص العادن فهنا تنتلي مسؤوليت  لانتلاء العنصر المادن للخ أ

نسان بالمخاللة لواجب التعدن الموجب للتعويض قد يتمثل في فعل يأتي  الإ ومن الجدير بالذكر، فإن

قانوني  قانوني بالامتناع عن ، وهذا ما يسمأ بالخ أ الإيجابي، وقد يتمثل في امتناع بالمخاللة لواجب

                                                           
غنية رحماني، مساااؤولية الدولة عن التعويض عن الخ أ القضاااائي، رساااالة ماجساااتير، جامعة قاصااادن مرباح،  24

 .8ورقلة، ص
 .411م، فلس ين، ض2010مكتبة آفاق،  -تاريخ، واقع، ومستقبل،  –عبد القادر جرادث، القضاء الللس يني  25
 .299سل ان، مرجع سابد، ص أنور 26
محمود ربيع خا ر، المساااؤولية المدنية في ضاااوء اللق  والقضااااء )الجزء الأول، دار محمود للنشااار والتوزيع،  27

 .70القاهرث( ص
 .227( ص2005سمير تناغو، مصادر الالتزام )دون  بعة، منشأث المعارف، الإسكندرية،  28
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، ومن الأمثلة علأ ذلك قيام القاضي بإخلاء أن (29)بالقيام بعمل معين، وهذا ما يسمأ بالخ أ السلبي

 ير الحكم لشخص آخر.يدليل أو مستند أو بينة منتجة في الدعوى، وتلا

 

ا: العنصر المعنوي )الإدراك(  ثانيا

لا يكلي الانحراف أو التعدن لقيام الخ أ بل يتعين أن يصدر الانحراف من شخص يدرك انحراف      

لية المدنية لا ترتلع عن عديم التمييز ون المسؤأويلاح   علأ قواعد السلوك المنضب ة، و تعدي أ

، فإن كان الشخص مميزا  واقترف الخ أ وهو بهادراك  لأسباب لا دخل لإرادت  إإلا إذا كان انعدام 

ن  كان فاقد التمييز ثر تناول مادث مخدرث أو مسكرث فإن  يسأل عن الضرر الذن وقع لأإعديم الإرادث 

 .(30)بخ أ من 

لات المدنية الللس يني بمعيار الرجل المتبصر/ المحترف وفي ذلك نص علأ ويأخذ قانون المخال    

الإدراك ذو بصيرث في ال روف التي وقع فيها اللعل، أو  معتدلُ  أن : "إتيان فعل لا يأتي  شخص  

التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن إتيان  في ال روف التي وقع فيها التقصير، أو 

التخلف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحي ة في ممارسة مهنة، أو حرفة، أو صنعة مما يستعمل  أو 

من ذون الكلاية في تلك المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة في  دراك ذو بصيرثيتخذه شخص معتدل الإ

 ."(31)مثل تلك ال روف 

فد النصوص السابقة اشتر  التمييز، لقيام العنصر المعنون في وعلي ، فإن المشرع الللس يني وَ    

لا يكلي عنصر التعدن لكي يقوم الخ أ، بل يجب أن يكون من وقع من  عنصر التعدن فركن الخ أ، 

 ا .مميز

علأ التعويض عن الخ أ فقد نص ( 2003وبالرجوع إلأ القانون الأساسي الللس يني لسنة )    

، فقد اكتلأ بتعداد بعض صوره في أسباب المخاصمة، وبعض (32)(30القضائي في نص المادث )

ني مص لح الخ أ القضائي لا في قانون أصول يأسباب إعادث المحاكمة ولم يستعمل المُشرع الللس 

، وتم (33)الجزائية، ولا قانون السل ة القضائية المحاكماتالمحاكمات المدنية والتجارية ولا أصول 

                                                           
 .83محمود ربيع خا ر، مرجع سابد ص 29
 .86-83جع السابد، ذات المرجع، المر 30
 م. 1947( لسنة 5( من قانون المخاللات المدنية الللس يني المعدل رقم )1/50ان ر: ) 31
( من المواقع الللسااا ينية، صاااادر بتاريخ 0، المنشاااور في العدد )2003القانون الأسااااساااي الللسااا يني لسااانة  32

 ، المقتلي.2003\3\19
سل ة القضائية رقم ) 33 سنة 15قانون ال س ينية، صادر 60، منشور في العدد )2005( ل ( من جريدث الوقائع اللل

 ، المقتلي.2005\11\9بتاريخ
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، في (34)استعمال  فق  في القانون الأساسي الللس يني كمبدأ دستورن في باب الحقوق والحريات

قضائي علأ أن  "إخلال بالتزام قانوني صادر عن أحد ن بملهوم الخ أ الوالمقابل فقد خرج الباحث

أعضاء السل ة القضائية أو شخص ل  الصلة القضائية أثناء قيام  بعمل قضائي أو بسبب ، أو امتناع  

بد من بيان الحالات التي قد يحُدثها  وعلي ، لا، (35)  ضرر لللايرليعن اتخاذ إجراء معين، يترتب ع

أ التي تستوجب المسؤولية، وهذا ما سيتم بيان  في اللرع الثاني من القاضي وتدخل في حالات الخ 

 الم لب. اهذ

 الفرع الثاني

 الخطأ القضائي صور 

أقرت مع م الن م الحديثة مسؤولية القاضي، لكنها اختللت في مداها بين موسع ومضيد، وبين     

أو تقرير مسؤولية خاصة من جعل مسؤوليت  ضمن المسؤولية العامة للدولة عن أخ اء مو ليها، 

بالقضاث، وقد رأى البعض أن أخ اء القضاث تكون من الجسامة في حد من ينشدون العدالة، والذن 

، ويرى آخرون أن خ أاللي  في حال إفضل الرجوع يجب أن يكون نموذجا  للعدالة، لذا فمن الأ

قضاء أو بسببها، كجزء من ها القضاث من خلال قيامهم بو يلتهم في مرفد البالأضرار التي يتسبب 

عنها، فلكرث الدولة المُحصنة  التعويضَ  العدالة   النشا  العام الذن تمارس  الدولة، بحي  توجب مبادئُ 

من الخ أ لم تعد قائمة، بل إن إعمال مسؤولية الدولة والقاضي، ليس إلا تكريسا  لمبدأ العدالة وتحقيقا  

لها، وغير ذلك يتناقض مع فكرث تعزيز دولة القانون ولا يمكن أن يستقيم معها فكرث العدالة التي 

 .(36)يقوم عليها القضاء

قضاء لجراءات المتعلقة بسير ا، يرى أن ال بيعة الخاصة للقضاء كمرفد عام والإوالرأن الثال     

لزام بالحقوق يرتكز علأ وصية حياث الأفراد، وأن تحقيد العدالة وتقرير الإصهدار خإقد تؤدن إلأ 

القانون وضمير القاضي، لذلك تم توفير العديد من الضمانات التي تؤدن إلأ منع وقوع  في الأخ اء 

، (37)الاستجابة للضلاو ، ومع هذا قد يترتب علأ سلوك  ضرر، الأمر الذن يترتب علي  تعويضأو 

ومن الجدير بالذكر، أن هذا كل  في حدود ضيقة منعا  من تأثر القضاث وتخوفهم من ذلك، فيمنعهم 

 هذا الأمر من القيام بعملهم بحرية، بما يعرقل مهمة القضاء.

                                                           
مساااااااعود شااااااايهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر،  34

 .86، ص1998
في فلسااا ين: دراساااة مقارنة )رساااالة ماجساااتير،  سااامحة ساااعد، المساااؤولية المدنية للدولة عن أعمال القضاااائية 35

 .49( ص2017الجامعة الإسلامية، غزث، 
عبد الله خليل اللرا، حدود مساااؤولية القضااااث في القانون الللسااا يني، مجلة جامعة الأزهر، غزث، سااالسااالة العلوم  36

 .6، ص2018، 1، العدد 21الإنسانية، مجلد رقم 
 .6المرجع السابد، ص 37
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لخ أ المهني التقصيرن، علأ أن الم البة الية القاضي علأ أساس والراجح هو بناء فكرث مسؤو    

يجب أن تكون عن الضرر المباشر، والمحقد والخاص، المُنصب علأ فرد أو أفراد معينين بالذات، 

ن بضرر هنا يصُبح يكون  في حال لم يكن الأفراد محددين بالذات وأصيب أشخاص غير محدد

لا يترتب علي  بالمسؤولية المتمثلة بالتعويض، لأنها تصبح من الأعباء العامة التي  ا  عام الضررُ 

 .(38)علأ الأفراد تحملها دون تعويض

بناء  علأ ما تقدم، فقد يتبين أن اللق  اختلف علأ الخ أ الموجب للمسؤولية، الأمر الذن يقضي     

 بالتمييز بين الخ أ الشخصي والخ أ المرفقي كما يلي:

 لا: الخطأ الشخصيأو

ف    "الخ أ الذن يتم ارتكاب  من  رف المو ف لتحقيد أغراض  :الخ أ الشخصي بأن  اللق  عر 

هو الذن ينسب إلأ المو ف العمومي شخصيا ، فهو  ليس لها علاقة بالو يلة لإشباع رغبت  الخاصة

وهناك بعض اللقهاء قد ، (39)الذن يتحمل المسؤولية الشخصية وينُلذ الحكم علأ أموال  الخاصة"

ف "الخ أ الجسيم الذن يصل إلأ حد ارتكاب  جريمة تقع تحت  ائلة  بأن الخ أ الشخصي  واعر 

 .(40)"العقاب

الخ أ الذن ينسب إلأ القاضي، حي  تتحقد مسؤوليت  الشخصية عن هذا الخ أ ويصبح مسؤولا  "    

الجهة  لأإعن الأضرار التي تنتج عن ، ويلتزم بدفع التعويض من مال  الخاص، ولا يمكن الرجوع 

، ويأخذ الخ أ الشخصي هنا صورث (41)دارية في تلك الحالة للم البة بالتعويض عن ذلك الخ أالإ

 .(42)نحراف القاضي بحكم  عن القضاء الواجب"ا

ويمكن القول بأن الخ أ الشخصي هو صدور خ أ من مو ف عمومي أثناء تأدية و يلت  أو     

همال أو تعمد وقد يقع في صورث عمل أو امتناع عن عمل وأثره هو تحمل إبسببها وذلك عن 

 .(43)المضرور دون مساهمة الدولةالمو ف المخ ئ تبعات خ ئ  من حي  دفع التعويض إلأ 

                                                           
 .6السابد، صالمرجع  38
 .3بدر عبد الحكيم إبراهيم، معايير تعريف العمل القضائي من وجهة ن ر القانون العام، الجزائر، ص 39
 .198( ص1989حمد فؤاد عبد الباس ، أعمال السل ة الإدارية )د. ، دار اللكر العربي، الإسكندرية،  40
 .85حسين فريحة، مرجع سابد، ص 41
ومسااؤولية الدولة عن  )رسااالة ماجسااتير، جامعة عبد الحميد بن باديس مسااتلاانم، تكوك خديجة، الخ أ القضااائي  42

 .23( ص2019الجزائر، 
 باخ فاروق، مسااااؤولية الدولة في التعويض عن الخ أ القضااااائي )رسااااالة ماجسااااتير، جامعة محمد صااااديد،  43

 23-19(، ص2019الجزائر، 



 
 

18 
 

الخ أ الشخصي هو الخ أ المنلصل عن الأعمال الو يلية، والذن يرتكب  فإن خلاصة القول،    

المو ف لتحقيد مصلحة خاصة، أو لتلبية رغبت  الشخصية، أو يكون علأ درجة من الجسامة ناتجة 

 .(44)عن غش أو سوء قصد

والخ أ الشخصي للقضاث يتولأ القانون تن يم  وبيان حالات  في قانون أصول المحاكمات المدنية    

والتجارية، ويتضح من ذلك أن القانون يجعل الخ أ أساس المسؤولية، ويمكن الاسترشاد بحالات 

بة، مخاصمة القضاث وأعضاء النيابة العامة في شأن تحديد الأخ اء الشخصية للقضاث وأعضاء النيا

 وهي حالات محددث حصرا  ويتبع فيها إجراءات خاصة لمخاصمة القضاث بصلة شخصية. 

شخصية عن ، ولم يعد  ةمسؤولي بناء  علأ ما تقدم، فإن الخ أ الشخصي يكون القاضي مسؤولا      

مت لب من المضرور اتباع دعوى مخاصمة القضاث، بل تكون مسؤولية القاضي الشخصية من 

فإن الدعوى ترجع علأ  ع بالبداية علأ الدولة وفي حال أثبت بأن الخ أ شخصي  خلال دعوى ترُف

 .(45)ها عن التعويض وما يترتب من أثر علأ الخ أالقاضي مرتكب الخ أ والدولة ترفع يدَ 

 

ا: الخطأ المرفقي  ثانيا

ن القانون يوجب إلمرفد القضاء، حي   ئهو الخ أ الذن يمكن أن يحد  بسبب التن يم السي     

تن يم مللات الدعاوى، بما يحل ها ويمنع ضياعها أو تللها، من خلال وضع مسؤولين عن تلك 

ن ضياع المللات أو تللها، يترتب علي  مسؤولية القضاث والدولة، إالمللات، وتقسيم عملهم، حي  

ناجم عن عدم الكلاءث ضافة لذلك قد يحد  الخ أ المرفقي نتيجة التسيير السيئ لمرفد القضاء البالإ

                                                                 .(46)دارث جيدث تست يع تسيير المرفدإأو عدم وجود 

ولية التعويض عن ؤإن الخ أ المرفقي هو الخ أ الذن تتحمل الدولة بشأن  مسفبالإضافة لما تقدم،   

الخ أ إليها مجازا  وليس إلأ المو ف شخصيا ، هو مجرد الأضرار المترتبة علي ، ولذلك ينسب 

ول عن تعويض وجبر الأضرار هو المسؤ اص لاح يقصد ب  أن الدولة أو الشخص العام عموما  

 .(47)الناجمة عن الخ أ

 .(48) ""التقصير الذن يحد  في المصلحة الإدارية في القيام بالتزامها :وهناك من عرف  علأ أن 

                                                           
 .24المرجع السابد، ص 44
 ات الصلحة. باخ فاروق، المرجع السابد، ذ 45
حكيمة للاريم، مساااااؤولية الدولة عن الخ أ القضاااااائي )رساااااالة ماجساااااتير، كلية العلوم القانونية والاقتصاااااادية  46

 .50( ص2011والاجتماعية، جامعة سيدن محمد بن عبد الله، فاس، 
 .390ص(، 2004 ، دار الجامعة الجديدث، الإسكندرية، -نبيل إبراهيم سعد، الن رية العامة للالتزام )د 47
، 125زكرياء جبارث، التعويض عن الاعتقال الاحتيا ي غير المبرر، المجلة الملاربية للإدارث المحلية، العدد  48

 .265، ص2015
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مرفقي ن التمييز بين الخ أ الشخصي الذن ينُسب إلأ المو ف وبين الخ أ الإخلاصة القول،      

المسؤولية المدنية لا تقع علأ عاتد المو ف المتسبب في الضرر إلا الذن ينُسب لجهة الإدارث، و

عندما يكون اللعل أو الإهمال الواقع من  يصدق علي  وصف الخ أ الشخصي الذن ينُسب إلأ 

ف وحده، ومن الجدير بالذكر وإن كانت الإدارث مسؤولة مع المو ف أمام المضرور عن المو 

التعويض المستحد ل  عما يصيب  من ضرر بسبب الخ أ الذن يرتكب  هذا المو ف علأ أساس 

سواء أكان هذا الخ أ مرفقيا  أو شخصيا ، إلا أن  ليس لها أن ، (49)مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

وليس  ا  لأ هذا المو ف بما حكم عليها من تعويض، إلا إذا كان الخ أ الواقع من  خ أ شخصيإترجع 

 :(50)في حالتين هما ا  ، ويكون الخ أ الذن يقع من المو ف خ أ شخصيا  أو مرفقي ا  خ أ مصلحي

 ، "الخ أ الذن يرتكب  القاضي لوقوع  في غل  فاضح ماجسيم، أن أن  بالغ الخ ورثال: الخ أ أولا 

همال  في عمل  إهمالا  ملر ا  ويستون أن كان ليساق إلي  لو اهتم بواجبات  الاهتمام العادن أو لإ

 .(51)يتعلد بالمبادئ القانونية أو بواقع القضية الثابتة في ملف الدعوى"

ا   يذاء أو تحقيد منلعة ذاتية ل كان مدفوعا  في  بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإ ما :ثانيا

  أو للايره.

والملاح  أن  لا يوجد معيار معين للتمييز بين الخ أ الشخصي والخ أ المرفقي؛ إذ يرى بعض     

اللقهاء أن الخ أ يكون شخصيا  إذا كان الخ أ الذن ارتكب  المو ف مشوبا  بسوء النية للائدث شخصية 

استهدف بالعمل الضار تحقيد ه جسيما ، وذهب البعض الآخر إلأ أن  إذا ؤل  أو للايره، أو كان خ 

مصلحة عامة فيعتبر الخ أ مرفقيا ، أما إذا استهدف تحقيد مصلحة شخصية بالانتلاع أو النكاية أو 

الإيذاء فيعتبر الخ أ شخصيا . وكذلك إذا كان اللعل الضار الذن ارتكب  القاضي جسيما  كان خ ؤه 

 . (52)مرفقيا   شخصيا ، أما إذا كان غير جسيم عُد خ أ  

أن محكمة النقض المصرية قد أخذت في أحكامها بلكرث التمييز بين الخ أ المرفقي والخ أ  كما    

ة مع المو ف أمام يولكمة علأ أن  وإن كانت الإدارث مسؤالشخصي، حي  استقر قضاء هذه المح

ن يرتكب  هذا المو ف المضرور عن التعويض المستحد ل  عما يصُيب  من ضرر بسبب الخ أ الذ

( من القانون 174ولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادث )علأ أساس مسؤ

                                                           
ربيع حسااان، مساااؤولية المتبوع عن فعل تابع  في مشاااروع القانون المدني الللسااا يني: دراساااة مقارنة رساااالة  49

 .10( ص2008ماجستير، جامعة النجاح الو نية، فلس ين، 
 ،التعويض عن الخ أ القضائي، ؤسال  دكتوراه، القاهرث، مصر2023عبيات، وليد، 50
جابر جاد نصاااااااار، مساااااااؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية )دون  بعة، دار النهضاااااااة العربية، القاهرث،  51

 .98( ص1995
مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، عباس العادلي، التعويض عن أخ اء الضب  القضائي في حالات الضرورث،  52

 .72م، ص2017ال بعة الأولأ، 
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لأ هذا المو ف إالمدني المصرن، سواء أكان هذا الخ أ مرفقيا  أو شخصيا  إلا أن  ليس لها أن ترجع 

ا  أو بما حُكم ب  عليها من تعويض، إلا إذا كان الخ أ الواقع من  خ أ شخصيا  وليس خ أ مصلحي

مرفقيا ، ولا يعتبر ما وقع من المو ف خ أ شخصيا  إلا إذا كان خ ؤه جسيما  أو كان مدفوعا  في  

    .(53)قيد منلعة ذاتية ل  أو للايرهها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحبعوامل شخصية قصد ب

  

                                                           
، 2021\أكتوبر 13وَفقا  لآخر تعديل صاااااااادر بتاريخ  1948( لسااااااانة 131القانون المدني المصااااااارن رقم ) 53

https://www.cc.gov.eg/( يكون المتب١( علأ أن  )174، وتنص المادث ) وع مسااؤولا عن الضاارر الذن
 يحدث  تابع  بعمل  غير المشروع، متأ كان واقعا من  في حال تأدية و يلت  أو بسببها.

( وتقوم راب ة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابع ، متأ كانت ل  علية سل ة فعلية في رقابت  وفي ٢)
 توجيه ".

https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
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 المبحث الثاني

 أثر قيام المسؤولية عن الخطأ القضائي 

، وذلك من أجل كافة شرو   تحقدبعد وذلك الخ أ القضائي  المترتب علأ الأثر يعُد التعويض    

( من  علأ التعويض 30في نص المادث ) أقر  القانون الأساسي الللس ينيجبر الضرر الحاصل، وقد 

"ترتب علأ الخ أ القضائي تعويض من أن  علأ اعلاه المادث نص ت عن الخ أ القضائي، حي  

، هذا يعني أن المشرع قد اعترف بحد المتضرر (54)انون شرو   وكيليت "السل ة الو نية يحدد الق

في التعويض عن الضرر الذن لحد ب  من جراء هذه الأخ اء، لكن المُشرع في نص المادث آنلة 

الذكر لم يذكر الإجراءات وكيلية الم البة بهذا الحد و رق منح  والجهة المختصة بالن ر في ملف 

، وعلي ، فقد تم تقسيم هذا المبح  إلأ نللقوانين الخاصة النافذث في فلس ي الدعوى، وقد أحال ذلك

 وهما مهوم التعويض ويشمل انواع  بالاضاث الأ الي  التعويض عن الخ أ القضائي.م لبين 

 

 المطلب الأول

 مفهوم التعويض وأنواعه 

عن الأضرار المعنوية  ، الحد في الم البة بالتعويضأع أ القانون لكل شخص يلُحد ب  الضرر     

إلأ جانب الأضرار المادية، ويقصد بالضرر المعنون أن  الضرر الذن يصيب  في شعوره أو عا لت  

، وهو بذلك يختلف عن الضرر المادن الذن يصيب نلس الشخص أو مال  فيؤدن إلأ (55)أو سمعت 

اعتداء علأ حق  في خسارث مادية أو كسب فائت، فمثلا  في حالة إصابة الشخص في جسده فهذا 

الحياث وهنا يعتبر ضررا  ماديا ، أما ما يصيب  من آلام وحزن نتيجة إصابت  وما يتعلد بعا لت  

وهما ملهوم التعويض تم تقسيم هذا الم لب إلأ فرعين  د، وعلي  فقوشعوره هنا يعتبر ضررا  معنويا  

 :باللرع الاول وانواع التعويض باللرع الثاني علأ النحو التالي

 الفرع الأول

 مفهوم التعويض

التعويض في الللاة: مأخوذ من العوض، وهو البدل وجمع  أعواض، نقول؛ عوضت فلانا     

لعوض والصلة نقول: اعتاضني اوعوضت ؛ إذا أع يت  بدل ما أخدت  من ، أما إذا جاء الشخص  البا  

فلان واستعاضني، وعاض : إذا أصاب من  العوض، وعضت: أن أصبت عوضا ، وعوض الشيء 

                                                           
 ، المقتلي.2003سنة القانون الأساسي الللس يني المعدل ل 54
 .73عباس العادلي، مرجع سابد، ص 55



 
 

22 
 

عتياضا  ويقال خذ هذا عوضا  عن ذلك، والعوض امثل  أو بدل ، فيقال اعتاض هذا الأمر من ذلك 

 .(56)بمعنأ الخلف والبديل

ا:اأما    ف  بعض فقهاء القانون بأن  صطلاحا  .(57)""جبر الضرر الذن لحد المصاب :عر 

متناع، يقدم  المسؤول من تعويض عادل للمتضرر من اللعل أو الا بد   لكي يتم جبر الضرر لاو    

متضرر من قصد جبر ما لحد البعن اللعل أو الامتناع سواء ب ريقة مباشرث أو غير مباشرث، وهذا 

ك وهنا ها علأ سبيل المثال لا الحصر،خره من الصور التي نجدآإلأ خسارث وما فات  من كسب 

من عرف  بأن  مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحد المضرور من خسارث 

 .(58)وما فات  من كسب كانت نتيجة فعل الضار

ف  علأ أن هناك من و     "المقابل الذن يلتزم الشخص بدفع  إلأ المصاب جبرا  للضرر الحاصل  :عر 

 .(59)فهو وسيلة لجبر الضرر، أو التخليف من و أت  إن استحال محوه" ،ل 

ويلاح   (60)رر""ما يلزم ب  المسؤول في المسؤولية المدنية تجاه من أصاب  الض :ويعرف بأن     

دية والتقصيرية، ويرجع سبب ذلك أن هذا التعريف رب  التعويض بالمسؤولية المدنية بشقيها العق  

القانون هو جزاء يهدف إلأ جبر الضرر الذن يرتب  بربا  السببية مع الخ أ في أن التعويض في 

باللعل أو  كان الضرر عن خسارث لحقت المضرورالمؤدن إلأ الإخلال بواجب قانوني، سواء أ

 .(61)كسب فائت، وسواء أكان هذا الخ أ مصدره القانون أو المصادر الأخرى لن رية الالتزام

( 93مجلة الأحكام العدلية في نص المادث )نص ت أما التعويض في مجال المسؤولية المدنية، فقد      

" د  مَنُ إلاا ب التاعمَُّ هذا ن إ، والضمان هنا جاء بملهوم التعويض، حي  (62)علأ أن  "ال مُتسََب  بُ لَا يَض 

فقد يستوجب في هذه  لشرو ،اواستوفأ  ا  النص ين بد علأ الخ أ القضائي إذا كان خ أ شخصي

الحالة إصلاح ما اختل من توازن بحالة المضرور، نتيجة وقوع الضرر، لإعادث هذا التوازن إلأ 

 .ما كان علي  قبل وقوع الضرر

                                                           
 . /https://www.almaany.comالمعجم العربي،  56
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من خلال التعريلات السابقة يتبين أن التعويض هو عبارث عن إزالة للضرر الذن لحد      

علي  لللعل الذن ترتب علي  مسؤوليت ؛ ويهدف التعويض إلأ  أبالمضرور جراء ارتكاب المدع

التي تراجعت وأهدرت بسبب اللعل الضار الصادر والتقصيرية دية عادث التوازن في العلاقات العق  إ

 عن المدعأ علي . 

وقد اكد القضاء الللس يني علأ ن حكم  الصادر عن محكمة النقض الللس ينية، والذن يحمل رقم 

حي  جاء في  " وحي  ان الدعوى المخاصة هي  23/5/2011الصادر بتاريخ ( 19/2011)

دعوى تعويض جزاء ما اصاب المدعي المخاصم )المضرر( من ضرر، ذلك ان الضرر هو الركن 

الاول الذن تقوم علي  المسؤولية، بل هو الذن تقوم المسؤولية من اجل تعويض  ولا قيام بها بدون ، 

تدور وجودا وعدما مع الضرر باعتباره المصلح  التي رتب لها المشرع  وبذلك فان دعوى التعويض

 الحماية". 

ويكون التعويض بالقانون جزاء المسؤولية عن الضرر، ويقدر عادث بالنقد ولكن  قد يأخذ صورا        

 ي ،للأ ما كان عإمختللة تبعا  لل روف وبناء علأ  لب المضرور، فقد تأمر المحكمة بإعادث الحال 

وقد تحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، ولكن الأصل في التعويض أن يكون 

تعويض نقدا والتعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضا عينيا وينلذ عينيا وإما أن يكون تعويضا ال

 . (63)بمقابل

 الفرع الثاني

 أنواع التعويض 

ن  من الممكن أن يكون عينيا ، ويكون التعويض نقدا  في أفي اللاالب يكون التعويض نقدا ، إلا        

ويكون عينيا  في الحال التي يعوض المدين  ،الحالة التي يقوم بها المدين بدفع مبلغ من المال إلأ دائن 

خر غير النقود؛ بهدف جبر الضرر الذن أصاب الدائن، ومثال التعويض العيني أن آ يءدائن  بش

عين المؤجرث وإعادتها إلأ الحال التي كانت علي  قبل الإيجار في حال يقوم المستأجر بإصلاح ال

 . (64)تسبب هو بإتلافها

 مادن   :ن في المجال موضوع الدراسةاعن  ريد القضاء، وهو نوع تقديرهالتعويض يتم و   

 كما يلي: ثسيتم بيان كل واحد منهما علأ حدو، ومعنون  

 أولا: التعويض المادي

                                                           
مقارنة، رساااالة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسااالامية، محمد النيل، أساااس وضاااواب  التعويض المدني: دراساااة  63
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الذن يحصل علي  المتضرر نتيجة الضرر الذن لحق  في مال ، أو في جسم  هو ذلك التعويض 

ويتمثل في الخسارث المالية التي تترتب علأ المساس بحد أو مصلحة مشروعة، سواء كان الحد 

ماليا  كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية اللكرية أو الصناعية، أو غير مالي كالمساس بحد من 

 .(65)بشخص الإنسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأن الحقوق المتعلقة

ا: التعويض المعنوي  ثانيا

تن م  نصوص   في فلس ين أنا  المدنية   بالمسؤولية   المتعلقةُ  القانونيةُ  أو القواعدُ  لم تتضمن الأحكامُ 

قواعد الم البة بالتعويض المعنون، ولكن يلهم من مضمون نصوصها إمكانية الم البة بالتعويض 

حكام العدلية مثل: "الضرر يدفع بقدر الإمكان"، ومن ذلك بعض القواعد في مجلة الأ المعنون

  .(66)ذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم للمباشر"إ"الضرر يزال"، "

نص ت فلي المادث الثانية وضحت معنأ لل  الضرر حي   ،قانون المخاللات المدنيةبالرجوع إلأ و

علأ أن  "تعني لل ة "الضرر" الخسارث أو التلف الذن يلحد بالمال، أو سلب الراحة أو الإضرار 

. يتضح من خلال هذه المادث أن كلمة الضرر تشمل (67)بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلأ ذلك"

في  وحتى يكون هناك حق  ، ا  وليس مادي معنون   ن السمعة شيء  إلمادن والمعنون حي  الضرر ا

 :(68)وهي أركان   ثلاثة   التعويض عن الضرر المعنوي يجب توافر  

فلا يشتر  أن يشتمل الإخلال بحد للمضرور، بل يكلي أن يمس  الإخلال بمصلحة للمضرور: •

 .مصلحة للمضرور

بحي  لا يجوز أن تكون المصلحة غير مشروعة أو مخاللة  يجب أن تكون المصلحة مشروعة: •

 .ب العامةاللن ام العام والآد

أن إذا كان قد وقع فعلا  أو كان احتمال وقوع  في المستقبل  أن يكون الضرر محقق الوقوع: •

 .أمرا  حتميا  فعناصره لم تتحقد بعد ولكنها مؤكدث الوقوع في المستقبل

وعلي ، فإن  في حال تحققت هذه الأركان الثلاثة يمكن للشخص المتضرر أن ي الب بالتعويض    

المعنون، ويجيز القضاء الللس يني الم البة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، فقد أصدرت العديد 

 التعويضات المعنوية ومنها قرار محكمة استئناف رام اللهفي من القرارات التي قضت بالم البة 

                                                           
، تاريخ الزيارث /https://www.wattan.netتالا دودين، التعويض عن الضااااااارر المعنون في فلسااااااا ين،  65
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ما قال  ك"وعلأ ذلك يمكن استخلاص تعريف الضرر بالقياس  :( حي  جاء في 344/2010رقم )

مادية ومعنوية، والضرر المادن )النقدن( وهو ما  الشيخ الزرقا بأن  هو ما يؤذن الشخص في نواح  

مرن( هو ما يصيب الشخص في شعوره يصيب الشخص في ذمت  المالية. والضرر )المعنون( )الأ

لمساس بعا لت  أو كرامت  أو في غير ذلك من الأمور المعنوية التي يحرص الإنسان في نتيجة 

 .(69)أو بعبارث أخرى ما يصيب الإنسان في ناحية غير مالية" ،حيات  عليها

يتضح من خلال هذا القرار بأن القضاء يجيز الم البة بالتعويضات المعنوية ولكن هذا ليس     

المُشرع الللس يني إعادث صياغة قوانين تنص علأ الم البة بالتعويضات ن  علأ إكافيا ، بل 

ضافة لما تقدم فإن القانون المدني في فلس ين المعنوية، إضافة إلأ العديد من الحقوق الأخرى، بالإ

هو قانون قديم نسبيا  مقارنة بالقوانين الأخرى كقانون أصول المحاكمات المدنية وغيره، بالتالي 

 .ة إلأ التعديل ووضع قوانين تتلاءم مع الت ورات الحديثةنحن بحاجف

هي ذاتها تن بد علأ الخ أ الذن يحد  من القاضي  الما  بالتاليما تقدم هو القاعدث العامة، و    

جراءات التعويض من الخ أ والتعويض، بناء  علي  سيت رق الباح  لإ توافرت شرو  وأركان كُل  

تعويضا  عن الضرر شرو  التي يستحد فيها المتضرر العن الخ أ الصادر عن القاضي وبيان 

 ذا توافرت آلية التعويض وذلك في الم لب الثاني من هذا المبح .إالمعنون، 

 

 المطلب الثاني

 آلية التعويض عن الخطأ القضائي 

وخ أ وعلاقة سببية بينهما تحققت المسؤولية، متأ توافرت أركان المسؤولية من ضرر          

وترتبت عليها آثارها، وجب علأ من نهضت المسؤولية بلعل  الضار تعويض الضرر الذن أحدث  

 هي عامة   بخ ئ ، لذلك فإن دعوى التعويض المنشأ من المسؤولية المدنية المترتبة تخضع لقواعدَ 

التي ترُفع من صاحب  العادنالقضاء  ىدعاو التي تحكم الدعوى، حي  تعُتبر دعوى التعويض من

المصلحة والصلة القانونية، أمام الجهات القضائية العادية والإدارية المختصة، مع توافر مجموعة 

فجاء جراءات القانونية اللازمة، بناء  علأ ذلك فقد تم تقسيم هذا الم لب إلأ فرعين من الشرو  والإ

، اما عن اللرع الثاني فقد ناقش الخ أ القضائي رور عنالمضشرو  تعويض في اللرع الاول عن 

 .الخ أ القضائيالمضرور عن الجهة المختصة بتعويض الكاتب 
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 الفرع الأول

  الخطأ القضائي المضرور عنشروط تعويض   

ثبات دعواه والتي تكون إيقتصر المدعي علأ ذكر بيان موجز للوقائع المادية التي يستند إليها في    

لزام  ر بالحكم القضائي يدفع المسؤول بإللعل الضار الصادا نإحي  ، موجودث عند رفع الدعوى

بجبر ما لحد المضرور من ضرر، وتكون لائحة الدعوى شاملة لكل ما يحد للمدعي الم البة ب  

قامتها، ويكون للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى واحدث، ما لم يرد نص علأ إوقت 

 .(70)الدعوى

وسبب  وكُل ما يتعلد ب  بالتلصيل، من  ن المدعي في لائحة دعواه بين الخ أ القضائيإالي، فبالت    

 حي  المُرتكب وتاريخ نشوئ ، مع شرح مُلصل لوقائع الضرر الذن لحد ب ، مع بيان الضرر المادن

قضائي قيمة التعويض الذن يستحق ، ويشتر  للتعويض عن الخ أ الوالمعنون الذن لحد ب ، و

 كما يلي: ثوجود خ أ وضرر وعلاقة سببية، حي  سيتم بيان كُل شر  علأ حد

 أولا: الخطأ

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني علأ أن : "تجوز 153تنص المادث )     

عضو  أوإذا وقع من القاضي  -1مخاصمة القضاث وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين: 

 ."لا يمكن تدارك  جسيم   مهني   أو خ أ   أو تدليس   ش  النيابة العامة في عملهم غ  

  أن يكون ذلك الخ أ تر ت لقيام مسؤولية القاضي عن خ ئيلاح  أن المادث السابقة قد اش    

الخ أ الذن لا يتصور وقوع  إلا من شخص عديم الاكترا ، أو شخص )هو  ، والخ أ الجسيما  جسيم

وقد عرفت  محكمة النقض الللس ينية بأن : "الخ أ الذن يرتكب  القاضي لوقوع  في  (،الحي ةقليل 

غل  فاضح ما كان ليساق إلي  لو اهتم بواجبات  الاهتمام العادن، وإن الخ أ غير الجسيم لا يبرر 

 ."(71)مخاصمة القاضي

خلال بالالتزامات القانونية عن علأ الإ بني  م يجابي  إ الخ أ بشكل عام يقوم بجانبين، جانب  و     

 ريد القيام بأفعال يمنعها القانون، وجانب سلبي لا يتحقد إلا بالامتناع عن القيام بعمل يلُزم القانون 

 .(72)القيام ب 

                                                           
 .43، ص2011ائر، سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، دار الهدى، الجز 70
م، منشااور عبر 15/12/2009م حقوق جلسااة 2009لساانة  298حكم محكمة النقض الللساا ينية برام الله رقم  71

 موقع المقتلي .
نافع ال اهر، مسااؤولية الدولة في تعويض الخ أ القضااائي )رسااالة ماجسااتير، جامعة محمد الصااديد بن يحيأ،  72

 20( ص2019جيجل، الجزائر، 



 
 

27 
 

جراءات التي يباشرها وأسباب الخ أ القضائي متنوعة فهي تكون ما بين عوامل داخلية تتعلد بالإ     

الخارجية التي ترتب  أساسا  بالهيئة القضائية في حد ذاتها من حي  الأسباب  القضاء وبين

ومن الأمثلة علأ الأخ اء القضائية مخاللة القاضي مدد التوقيف القانونية المحددث من  .(73)استقلالها

قبل المشرع، وعدم اتباع الإجراءات القانونية المحددث، أو إغلال البيانات الأساسية في الحكم، وعدم 

 ا  يع علأ النسخة الأصلية للحكم، والجهل اللاضح بالمبادئ الأساسية للقانون. ولا يعد خ أ مهنيالتوق

أن يلسر القاضي القانون علأ نحو يخالف المتعارف علي  بين رجال  ما دام لا يجانب سوء  ا  جسيم

قاضي من النية ولا يتخ أ إلأ من قة الجهل اللاضح أو الإهمال الملارض، وكذلك ما يذهب إلي  ال

 .(74)تقدير الأدلة واستخراج النتائج منها ما دام ليس هناك جهل بالمبادئ المسلم بها أو المتعارف عليها

والجدير بالملاح ة أن  لا يشتر  لتوافر الخ أ المهني الجسيم أن يقع عن عمد أو بنية الاستهتار، 

إذ يكلي في  ارتكاب الخ أ ولو بحسن نية، فلا يشُتر  في  سوء النية أو قصد المحاباث أو الانتقام، بل 

 .(75)أصدره ، كما إذا أغلل تسبيب حكميكلي إثبات أن ما فعل  القاضي يعُد خ أ جسيما  

أن الخ أ القضائي لا يقتصر علأ العمل القضائي أثناء مرحلة المحاكمة، وإنما قد يشمل  كما     

الأعمال السابقة علأ صدور الأحكام القضائية والتي تشمل مرحلة التحقيد الابتدائي ومرحلة 

 . (76)الاستدلال، والأعمال اللاحقة علأ صدورها كالتنليذ

القضائي السلبي من الأخ اء القضائية موجبة التعويض، ويتمثل هذا الخ أ في ويعد الخ أ      

إنكار العدالة، والذن يأخذ امتناعا  مقترنا  بعمل أو غير مقترن بعمل، فيلترض في الصورث الأولأ 

أن يقع الامتناع عن فعل أوجب القانون علأ القاضي القيام ب  وتثار مسؤوليت  إذا أصيب المدعي 

 .(77)يجة هذا الامتناع؛ ومن صور هذا الامتناع: الإهمال السلبي للقاضي في قضية مابضرر نت

 

ا: الضرر  ثانيا

علي   لتترتبفهو ركن أساسي في مسؤولية الدولة عن الخ أ القضائي، فالخ أ وإن وجد لا يكلي     

المسؤولية بل يجب أن يتواجد ضرر للم البة بالتعويض أو بالأحرى جبر الضرر، والضرر هو 

                                                           
 .23ال اهر، مرجع سابد، صنافع  73
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مما كان  أفي حد أو في مصلحة مشروعة ل ، علأ نحو يجعل مركزه أسو ا  كُل أذى يصيب شخص

  .(78)علي  من قبل

 أ النحو التالي: ويجب أن تتوافر ثلاثة شرو  في الضرر حتأ يكون معتبرا  في التعويض وهي عل   

ا:   الشرط الأول: أن يكون الضرر محققا

كان الضرر محقد الوقوع، وليس المقصود أن يكون  إذالا تجوز الم البة بالتعويض إلا       

، وهو الضرر مؤكدا  ولو تراخأ وقوع  للمستقبلالضرر قد تحقد فعلا  بل يكلي أن يصبح وجوده 

 وإن تراخأ وقع فعلا  أم كان مستقبلا  إذا كان وجوده مؤكدا  المؤكد الحدو  سواء أكان حالا  أن 

بليروس كورونا وسبب ل   خر  آ فلو أن شخصا  تسبب في إصابة شخص   ،(79)وقوع  إلأ زمن لاحد

 فإن متسبب الضرر يكون ملزما  بتعويض الحال الذن لحد بالمضرور.  ،ا  ضرر

 

 ن يكون الضرر مباشراا: أالشرط الثاني: 

الناحية الواقعية قد يتسبب الخ أ في سلسلة من الأضرار المباشرث وغير المباشرث المتوقعة من        

أو غير مباشر، والضرر  ا  ن الضرر المادن كملهوم قانوني إما أن يكون مباشرإوغير المتوقعة، و

المباشر الذن يعتبر م هرا  من م اهر راب ة السببية بين اللعل الضار والضرر، وضرورث هذا 

 . (80)مباشر   لشر  تكمن في أن الدعوى لا تسمع إلا إذا كان قد لحد بالشخص ضرر  ا

ن وقوع هذا اللعل يكون إوالضرر المباشر هو الذن ينشأ ضرورث عن اللعل الضار، حي      

حداث ، وهو إما أن يكون متوقعا  أو غير متوقع ويسُأل المدين شر ا  لازما  لحدو  الضرر وكافيا  لإ

دية عن الضرر المادن المباشر المتوقع الحصول عند التعاقد من حي  نوع  المسؤولية العق  في إ ار 

ومقداره فحسب، ولا يسأل عن الضرر المباشر غير المتوقع إلا إذا تسبب في حصول  بلاش  أو 

ولية المدين مرتكب اللعل الضار ؤولية التقصيرية فإن مسؤأما في إ ار المس      ، بخ ئ  الجسيم

عن  عويض، وتشمل الضرر المادن المباشر كل  متوقعا  كان أو غير متوقع، إلا أن  لا مسؤوليةَ الت

 . (81)الضرر غير المباشر في كل الأحوال

  

                                                           
 .65-60المرجع السابد، ص  78
 .718، ص 2010عبد الرزاق السنهورن، مرجع سابد،  79
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ياساااين الجبورن، الوجيز في شااارح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، دار الثقافة للنشااار والتوزيع، ال بعة  81

 . 560م، ص 2011الثانية، 



 
 

29 
 

ا أو مصلحة مالية مشروعة للمتضرر   :الشرط الثالث: أن يصيب الضرر حقا

المسؤولية المدنية أن يكون تقتضي فكرث الضرر بحد ذاتها واعتبار الضرر ركنا  من أركان      

المدعي قد أضير في مركز كان يليد من ورائ  أو في منلعة كان يحصل عليها قبل وقوع اللعل 

الضار، فلا يجوز التعويض عن الضرر اللاحد جراء أنش ة غير مشروعة؛ فحتأ يكون الضرر 

في وفاث شخص فإن   فمن تسبب، (82)قابلا  للتعويض يجب أن يمس حقا  مكتسبا  أو مصلحة للمضرور

يكون مسؤولا عن الضرر المادن الذن يلحد بمن يعولهم من أفراد أسرت ، فلا يكلي أن يكون الحد 

المالي أو المعنون الذن يترتب علي  التعويض محققا ، بل يجب أن يكون مترتبا  علأ مصلحة 

 . (83)مشروعة لمدعي الضرر غير مخاللة للقانون

صل في الدعوى خلال وقت معقول، فإن  يمكن التعويض عن الأضرار وفيما يتعلد بعدم الل     

المباشرث والمؤكدث، المادية والمعنوية، كتلك الأضرار الناجمة عن الاعتراف المتأخر بالحقوق، 

 . (84)الأضرار الناشئة عن فوات اللرصة وكذلك

 

ا: العلاقة السببية  ثالثا

واللعل أو الخ أ المرتكب من قبل القاضي، وت هر بين الضرر  من وجود علاقة سببية بد   لا     

ثبات، فالمضرور أهمية العلاقة السببية كركن من أركان المسؤولية التقصيرية فيما يتعلد بعبء الإ

ثبات وقوع الضرر ب  نتيجة للعل أو تعدن المسؤول المدعأ علي   بقا للقاعدث العامة في إيلتزم ب

ثبات لأن  واقعة مادية، ، والضرر هنا يثبت بكافة  رق الإ(85)تحميل المدعي عبء إثبات ما يدعي 

وقاضي الموضوع هو الذن يستخلص العلاقة السببية بين الخ أ والضرر، ولا رقابة علي  من 

صدرت أ، وفي هذا الشأن قد (86)أن في حال الاستخلاص كان غير صحيح ،محكمة النقض إلا بالقدر

لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر  "لا بد    ( علأ أن1999\796رقم ) ا  قرار فمحكمة الاستئنا

لا اعتبرت المسؤولية غير قائمة ما يؤدن إلأ رد إالعلاقة السببية بين الخ أ والضرر، و

 .(87)الدعوى"
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والضرر،  الإرادثوبكل الأحوال فعلأ المضرور أن يبرهن علأ توافر راب ة السببية بين فعل        

وبالتالي فمتأ برهن المضرور علأ أن هناك ضررا  لحد ب  نتيجة للأداء المعيب لمرفد القضاء، 

فلي هذه الحالة تثبت راب ة السببية، ولا سيما إذا كان الضرر ناتجا  عن  ول مدث الإجراءات؛ حي  

ولكي يحصل المضرور  .تلتزم الدولة بالتعويض عن الآثار التي يخللها الأداء المعيب لمرفد القضاء

علأ التعويض اللازم جراء الأضرار التي أصابت  من القاضي نتيجة الإهمال يجب علأ المدعي أن 

يثبت الخرق أو الانتهاك أو اللعل غير المشروع الذن كان السبب الحقيقي للضرر، وأن الضرر 

 .(88)ضمن ن اق المسؤولية

 

 الفرع الثاني

 الخطأ القضائي عنالمضرون الجهة المختصة بتعويض 

لمعرفة الجهة المختصة بتعويض ضحايا الخ أ القضائي، يجب تحديد من هي الجهة التي تقع       

المسؤولية عليها بداية، هل هي الدولة، أم القاضي بصلت  الشخصية، بمعنأ أن  في حال أخ أ 

 هل هي الدولة، أم القاضي؟  ؟القاضي خ أ جسيما  يستوجب التعويض، فمن الذن يتحمل التعويض

وللإجابة علأ السؤال السابد يجب بيان موقف المشرع الللس يني من تحميل الدولة المسؤولية      

ن المشرع الللس يني في القانون الأساسي رتب علأ الخ أ القضائي إعن أخ اء القضاث؛ حي  

لسل ة الو نية يحدد القانون من ا "يترتب علأ الخ أ القضائي تعويض   :التعويض، فنص علأ أن 

الدولة عن أعمال الجهاز  " وعلي  فإن القانون الأساسي قد أقر بمسؤولية(89)شرو   وكيليت 

 . القضائي

وتأخذ العديد من القوانين بلكرث مسؤولية الدولة عن أخ اء القضاث الشخصية بناء علأ قاعدث      

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعي ؛ إلا أن مجلة الأحكام العدلية وقانون المخاللات المدنية لم يأخذوا 

مسؤولية المتبوع ة لم تعالج مجلة الأحكام العدليحي  بتلك الن رية فيما يتعلد بالأخ اء القضائية؛ 

عن الأعمال التي تصدر من التابع بصورث مباشرث، وإنما أشارت إلأ بعض المسائل التي تتضمن 

أما قانون المخاللات . (90)بعض الحالات التي من الممكن أن تدخل ضمن إ ار مسؤولية المتبوع

ولية المخدوم عن تحت عنوان مسؤ  المدنية الللس يني فقد ن م مسؤولية المتبوع عن أفعال تابع
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، وقد جاءت أحكام  مضيقة من إ ار مسؤولية المتبوع عن أفعال تابع  من خلال (91)أفعال خادم 

جعل مسؤولية المتبوع عن أفعال تابع  حال تأديت  لو يلت ، ولم يجعلها تمتد إلأ الأفعال التي يرتكبها 

يكون المتبوع حرا  في اختيار تابع ؛  ، كما اشتر  قانون المخاللات المدنية أن(92)التابع بسبب و يلت 

وعلي  فإن مسؤولية المتبوع تنتلي بمجرد أن يثبت أن  لم يكن حرا  في اختيار تابع . والجدير 

 بالملاح ة أن قانون المخاللات المدنية قد وضع استثناء علأ مسؤولية المتبوع، في جعل الحكومة  

ترفع علي  الدعوى  عن الأفعال التي تصدر من التابع، وأن هذا الأخيرَ  ين  مسؤولَ  الملك غيرَ  وجلالة  

خر، إلا إذا آبصلت  الشخصية، كما لا يتحمل المتبوع مسؤولية أن اعتداء يرتكب  التابع علأ شخص 

 . (93)صراحةه أجازه المتبوع أو أقر

مسؤولية المتبوع عن  نمشروع القانون المدني الللس يني أورد نصا  خاصا  تحد  في  عأن  كما    

، حي  وسع المشروع من إ ار المسؤولية، واشتر  لقيامها وجود علاقة تبعية بين (94)أفعال تابع 

المتبوع والتابع، بحي  يكون للمتبوع السل ة اللعلية علأ التابع في التوجي  والرقابة، وأن علاقة 

رى، ولا يشتر  لوجود علاقة التبعية أن بينها، أو علاقة أخ التبعية تتحقد حتأ لو لم يكن هناك عقد  

يكون المتبوع حرا  في اختيار تابع ، فتتحقد العلاقة بمجرد أن يكون للمتبوع سل ت  اللعلية في 

 . (95)التوجي  والرقابة علأ التابع

يرى الباح  أن  لا يمكن تحميل الدولة المسؤولية عن الأخ اء القضائية  ،علأ ما سبدوبناء      

فد ن رية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعي ؛ إلا أن ذلك لا ينلي أن الدولة في القوانين في فلس ين وَ 

الللس ينية تتحمل مسؤولية التعويض عن الأخ اء القضائية، وقد أكدت التشريعات الللس ينية ذلك 

ديد من النصوص منها ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية الللس ينية من تأكيد تعويض في الع

 .(96)الدولة للخ أ القضائي في حالة إعادث المحاكمة

س يني علأ تن يم دعوى التعويض المتعلقة بمسؤولية الدولة، وإنما ولم يعمل المشرع اللل        

القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  تمت الإحالة إلأ ت بيد القواعد العامة في

المحكمة المختصة بالن ر في الللس يني بشأن أحكام دعوى التعويض وإجراءات رفعها؛ وعلي  فإن 

فد قواعد الاختصاص القيمي والنوعي دعوى التعويض عن الخ أ القضائي هي المحكمة المختصة وَ 

                                                           
 ( من قانون المخاللات المدنية.2ان ر: المادث ) 91
 ( من قانون المخاللات المدنية.12ان ر: المادث ) 92
 ( من قانون المخاللات المدنية.2ان ر: المادث ) 93
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المحاكمات المدنية والتجارية الللس ينية، فقد تختص محكمة  والمكاني الواردث في قانون أصول

آلاف دينار أردني حي  جاء في نص المادث  ثالبداية في الن ر بالدعاوى التي تتجاوز قيمتها عشر

ختصاص محكمة الصلح القيمية ا( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني أن 39)

بالتالي بملهوم المخاللة فإن محكمة البداية اختصاصها القيمي  ،دينار العشرث آلاف وزبما لا يتجا

، كما أنها تختص في الن ر في الدعاوى غير محددث القيمة، (97)يكون بما يتجاوز المبلغ آنف الذكر

بالتالي  الما محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة، ولما كان التعويض عن الخ أ القضائي غير 

 .(98)ة، يرى الباح  أن المحكمة المختصة تكون محكمة البدايةمحدد القيم

وعلأ الرغم من أن  يُ بد علأ السير في شروع دعوى التعويض ما ي بد علأ أية دعوى      

ل العزم علأ الشروع في الدعوى أخذ موافقة رئيس الدولة ، إلا أن  يجب علأ رافع الدعوى قبأخرى

"لا تسمع  :( من قانون دعاوى الحكومة والتي جاء فيها6المادث )الخ ية، وهذا ما أشارت إلي  

 .المحاكم أية دعوى ضد الملك إلا بعد الحصول علأ موافقة جلالة الملك الخ ية"

َ  نَ ويجب علأ المدعي أن يبي        ، نشوئ    ، وتاريخَ  ، ومرتكبَ وسببَ  القضائيَ  بلائحة الدعوى الخ أ

الذن لحد ب ، مع بيان الضرر المادن والمعنون الذن لحد ب   الضرر   وقائع   تلاصيل   كافةَ  ويشرحَ 

الللس ينية  ضأو بخلل  الخاص، وقيمة التعويض الذن يستحق ، وهذا ما أشارت إلي  محكمة النق

بقولها: "لا يجوز الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية إلا إذا كان المدعي قد بين تلاصيلها في 

 ."(99)قها بهالائحة ادعائ  أو أرف

همال إأن بسبب  ا  ضائي خ أ شخصيلأ القاضي في حال كان الخ أ القإيمكن للدولة الرجوع و   

، وعلي  ومن (100)، كون مسؤولية الدولة احتيا ية ومسؤولية القاضي أصليةا  أو خ أ جسيم عمدا  

فد العملي والمن مة وَ جراءات التي تتم في الواقع خلال اللصل الثاني من هذه الدراسة سيتم بيان الإ

، والمتمثلة بدعوى 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )

المخاصمة والتي حددت الأخ اء علأ سبيل الحصر ومن خلالها يمكن م البة القاضي بالتعويض 

 عن الضرر الذن تسبب في .

                                                           
"تكون  2001( لسااانة 2( من قانون أصاااول المحاكمات المدنية والتجارية الللسااا يني رقم )1\39نص المادث ) 97

محكمة البداية صاااااااحبة الولاية العامة في ن ر جميع الدعاوى وال لبات التي لا تدخل في اختصاااااااص محكمة 
 الصلح".

( التي نصاات علأ 41، المقتلي، نص المادث )2001نة ( لساا2قانون أصااول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 98
ن  " تدخل في -1أ بات التي لا  لدعاوى وال ل مة في ن ر جميع ا عا ية صاااااااااحبة الولاية ال بدا مة ال تكون محك

 .اختصاص محكمة الصلح
 ( منشور عبر المقتلي. 149/2002حكم صادر عن محكمة النقض الللس ينية رقم ) 99

 .301 عبيات، مرجع سابد، صوليد  100
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في التعويض عن الخ أ القضائي، قرار محكمة ومن الت بيقات القضائية علأ الجهة المختصة     

 2003من القانون الأساسي المعدل للعام  30/3نص المادث ( فقد جاء في  "2021\3النقض رقم )

 من السل ة الو نية يحدد القانون شرو  َ  يترتب علأ الخ أ القضائي تعويض   -2التي تنص )

 2001( لسنة 2رقم )( من قانون أصول المحاكمات المدنية 2\160، وأن نص المادث ) وكيليات  

علأ أن المدعأ علي  يحُكم علي  بالتعويضات والمصاريف أن بخلاف النص الدستورن الذن نص ت 

ن أصل فالأحدد الجهة التي يجب أن تعوض عن الخ أ القضائي هي السل ة الو نية الللس ينية، 

فد تعبير القانون الأساسي( ولا الدولة )السل ة الو نية وَ    أ القضائي تتحملالتعويض عن الخ

ن الأصل هو عدم مسؤولية القاضي عما يصدر من  من تصرفات أيتحمل  القاضي بشخص  ذلك 

ولكن المشرع  ،ياه القانون وترك ل  سل ة التقدير في إخول   ن  يستعمل في ذلك حقا  بحكم عمل  لأ

ساء استعمالها فنص أذا انحرف عن واجبات و يلت  وإؤوليت  علأ سبيل الاستثناء ن يقُرر مسأرأى 

في قانون الأصول علأ أحوال معينة أوردها علأ سبيل الحصر تسأل فيها الدولة عن التعويضات، 

حا ت  بسياج من إوالحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هو توفير ال مأنينة للقاضي في عمل  و

في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامت  وهيبت  برفع دعاوى كيدية  الحماية يجعل 

بان إن  لا يجوز مقاضات  بالتعويضات عن التصرفات التي تصدر من  إومن ثم ف ،لمجرد التشهير ب 

من الأصول المدنية والتجارية  153ن ثبت قيام  بالمح ورات المنصوص عليها بالمادث إو ،عمل 

 . علأ الدولة بتلك التعويضات بوصلها الضامن للخ أ القضائي حال ثبوت  يحكم

النص الذن نرى عدم دستوريت  يكمن مرث أخرى في الحكم علأ القاضي  ، فإنوبالتالي    

ما يجعل من شبهة عدم الدستورية واردث بالن ر لصراحة نص  ،بالتعويضات وليس علأ الدولة

ى للمحكمة هو اءالموضع الثاني في عدم الدستورية الذن يتر -3، يمن القانون الأساس 30/3المادث 

ذ إساللة الذكر،  160من المادث  2الحكم بب لان تصرف القاضي المخاصم الوارد في ذات اللقرث 

بأن  ولا يقبل ال عنَ  وق عي   أن ب لان الحكم الذن هو بالأساس بات   (وببطلان تصرفه) ورد النص

من  ا  مر الذن جعل من دعوى المخاصمة  ريقالأ ، ريد من  رق ال عن العادية وغير العادية

ساللة الذكر لم يضع ولم يحدد  30من المادث  3حكام، فالمشرع الدستورن باللقرث  رق ال عن بالأ

يرتب ن أعلأ الخ أ القضائي سوى التعويض من الدولة، فكيف لقانون الأصول  و يرتب أن نتائجَ أ

فهنا تكمن المخاللة  ؟علأ قبول دعوى المخاصمة بب لان الحكم وب لان تصرف القاضي خرا  أثرا  آ

الثانية التي ترى المحكمة كذلك شبهة عدم دستوريتها لتعارضها مع ما قرره القانون الأساسي بأن 

استجلب ن المشرع أمن جهة أخرى فإن  من الواضح ، الخ أ القضائي يترتب علي  التعويض فق 

حي  جاءت المواد  ،حكام مخاصمة القضاث وأعضاء النيابة العامة من قانون المرافعات المصرنأ
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 494بالمخاصمة في قانون أصول المحاكمات المدنية الللس يني مقاربة لما جاء في المادث  ةالمتعلق

لأول -ن المشرع عندما استحد  ألصلية هنا والنق ة المَ  ،وما بعدها من قانون المرافعات المصرن

 مستأنسا  بما جاء-حكام دعوى مخاصمة القضاث والنيابة العامة في قانون أصول المحاكمات أ -ثمر

لأ إلم يلاح  القاعدث الدستورية الواضحة التي ليست بحاجة  أن - قانون المرافعات المصرن في

 لقت علأ عاتد السل ة  أالللس يني التي من القانون الأساسي  30/3علي  المادث نص ت التي و ،تلسير

والتي لم  .   وكيليات  شرو َ  ن يحدد القانونُ أعن الخ أ القضائي علأ  التعويضَ  الللس ينية   الو نية  

وعلأ ذلك فإن المشرع عوضا  عن أن يبادر إلأ تحديد كيلية ، لها في الدستور المصري يرد مثيل  

ن  أتأ بالمواد التي ألا إ -ن كان ل  موجبإ-القضائي وشرو  الحصول علأ التعويض عن الخ أ 

في حال قبول دعوى المخاصمة وهو الأمر  ة القضاث بكل ما يترتب علأ ذلك من نتائجَ متعني مخاص

يخل بالثقة في الأحكام القضائية ويصرف عنها فكرث  حي  إن ذلكالذن لم يورده القانون الأساسي، 

ما يترتب على  جعلبأن  30ون الأساسي كان واضحا  في المادث النهائية والق عية سيما أن القان

 .(101)"الخطأ القضائي هو فقط الحصول على التعويض

ن ما جاء إحي   ،لي  محكمة النقض الللس ينية صحيحإمن وجهة ن ر الباح  أن ما توصلت       

أن الأثر المترتب علأ خ أ القاضي هو التعويض ومن قبل  ساسي الللس يني واضح  في القانون الأ

فد وَ  للتعويضجراءات التي يجب اتباعها السل ة الو نية الللس ينية أن )الدولة(، وأحال مسألة الإ

 ا  دستوري ا  صول المحاكمات المدنية والتجارية اللس يني، ولكن هذا القانون قد خالف نصأقانون 

ن الحكم يضا  أثر ب لاأورتب  ،التي تخسر الدعوى الجهةعلأ وحدد الجهة المسؤولة عن التعويض 

فالأصح هو القانون الأساسي الذن حصر  ،وهذا يمس مكانة القاضيأن تدخل في عمل القضاء، 

 المسألة بالتعويض فق  دون غيرها.

لمختلف الدعاوى القضائية، حي   عن الأخ اء القضائية ن الدولة مسؤولة  فإ، بناء  علأ ما تقدم    

دارية والتنليذية والمدنية، والإ نها مسؤولة عن الأخ اء القضائية التي تحصل في الدعاوى الجزائيةإ

وأخص بالذكر الخ أ المرفقي ولكن ليس بالملهوم الواسع للمسؤولية بل يجب أن تتحقد شرو  الخ أ 

ضي ودون قصد، والذن من خلال  تصبح الدولة مسؤولة عن التعويض رادث القاإالذن يحد  خارج 

  للمضرور بذلك.

 

  

                                                           
، منشاااااااورات موقع مقام، 2021\6\8(، صاااااااادر بتاريخ 2021\3قرار محكمة النقض الللسااااااا ينية رقم ) 101

https://maqam.najah.edu/judgments/8433/ 2023\5\27، تاريخ الزيارث. 

https://maqam.najah.edu/judgments/8433/
https://maqam.najah.edu/judgments/8433/
https://maqam.najah.edu/judgments/8433/
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 الفصل الثاني

 قتضاء التعويضدعوى المخاصمة ل

 

دعوى مخاصمة القاضي دعوى ترفع علأ القاضي نتيجة ممارسة عمل  في القضاء وليست       

( من قانون أصول 153)عليها المادث نص ت شخصية، ولها حالات وردت علأ سبيل الحصر 

لية ووهي دعوى من دعاوى المسؤ، 2001 ( لسنة2المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )

لية التي يخضع لها الأفراد كما أنها تختلف عن دعاوى وولكنها تختلف عن سائر دعاوى المسؤ

لية التي يخضع لها أن مو ف في الدولة بأحكام خاصة، وجملة هذه الأحكام تتعلد باستقلال والمسؤ

القاضي من حي  أسباب رفعها وإجراءاتها والمحكمة المختصة بن رها وكذلك الجزاء المترتب 

 .وكيلية امكانية اللجوء الأ التحكيم في الخ ا القضائي و عدم جوازهاأعلأ الحكم برفضها 

إلا أنها تتضمن  لب ب لان الحكم الصادر من  ،ضافة لما تقدم، إنها من دعاوى التعويضبالإ      

القاضي المخاصم، علأ أساس أن ب لان الحكم المعيب الصادر من القاضي المخاصم هو أساس 

، دعوى المخاصمة وغايتها الأسمأ، علأ الرغم من كون  نتيجة تبعية للحكم بالتعويض عن الضرر

المخاصمة يجوز أن ترفع علأ القاضي ولو لم يصدر حكما  في الدعوى كما في حالة  كما أن دعوى

تأخير اللصل في الدعوى أو التأخير في إصدار الأمر الم لوب، وعلي  فقد تم تقسيم هذا اللصل إلأ 

 ، بالمبح  الاول احكام دعوى المخاصمة، اما بالمبح  الثاني اجراءات دعوى المخاصمة.ما يلي
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 ث الأول المبح

 دعوى المخاصمةأحكام 

 

إذا ترتب علأ  قبل إلاتعُد دعوى المخاصمة ب بيعتها هي دعوى مسؤولية، وبالتالي فإنها لا تُ      

وقد ، فأساس المسؤولية في دعوى المخاصمة هو اللعل الضار، اللعل المنسوب إلأ القاضي ضرر  

الأخرى، لما  ىعن غيرها من الدعاو أفرد المُشرع لدعوى مخاصمة القضاث أحكاما  خاصة ميزها

ماهية دعوى المخاصة بالم لب  تقسيم هذا المبح  إلأ ما يليتم ل  من أهمية كبيرث، وعلي  فقد 

 الاول واسباب وحالات يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي المدنية والحكم علي بالتعويض. 

 

 المطلب الأول

 ماهية دعوى المخاصمة 

دعوى  2001( لسنة 2م قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )لقد ن        

 استنادا  البح  في ملهوم هذه الدعوى وماهيتها، وذلك  منمخاصمة القضاث، إلا أن ذلك لا يمنع 

، جوء إلأ مثل تلك الدعوىل  ا شكلا  معينا  و ريقا  نا ما  لهل بيعتها دعوى مسؤولية رسم القانون ل

"هي دعوى التعويض يرفعها الخصم  :وقد قدم اللق  القانوني تعريلا  لدعوى المخاصمة علأ أنها

وهي ن ام خاص لمساءلة  ،ها القانونيسباب التي نص علالمضرور علأ القاضي لسبب من الأ

 ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف أن دعوى المخاصمة هي: ،(102)القضاث عن أعمالهم الو يلية"

 المخاصمة هي دعوى مدنية: وعلي  فهي ليست دعوى جزائية أو دعوى مسؤولية تأديبية. دعوى -1

ويكون ذلك في حال ثبت خ أ القاضي الذن يلزم  ،التعويض ياللااية من دعوى المخاصمة ه -2

 بالتعويض عن الضرر.

لم لب  م التعريلات لم تشمل أسباب دعوى المخاصمة، وعلي  فإن الباح  من خلال هذا امع     

 عن ملهوم دعوى المخاصمة فقهيا  وقضائيا ، فقد تم تقسيم هذا الم لب إلأ ما يلي:سيقوم بالبح  

 التعريف اللقهي. الفرع الأول:

 التعريف القضائي. الفرع الثاني:

 

 

 

                                                           
)الجزء  2001( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )عثمان التكرورن، الوجيز في شرح قانون أصول  102

 .52(، ص2002الأول، 
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 الفرع الأول

 التعريف الفقهي 

 كثيرونعلي  لمص لح دعوى المخاصمة، وحاول  متلد   موحد   ف  ييجاد تعرإاختلف اللقهاء في    

لدعوى المخاصمة يكون معبرا  عن حقيقة هذه المخاصمة من جهة، ومن جهة  منهم صياغة تعريف  

أخرى يكون متميزا  عما سبد من التعاريف، وبناء  علأ ما تقدم سيتناول الباح  بعض التعريلات 

 هية لدعوى المخاصمة، علأ النحو الآتي:قالل

"دعوى ترفع ب لب أصلي من قبل الخصوم علأ القاضي، لسبب  :فقد اعتبرها البعض علأ أنها    

 .(103)سباب التي نص عليها القانون"من الأ

، أباح المشرع رفعها من قبل الخصم المتضرر وليست جزائية   "دعوى مدنية   :نهاإومنهم من قال     

 قانوني   "ن ام   :، أو هي(104)تسبب ب " لزام  بالتعويض عن الضرر الذنإمن خ أ القاضي بهدف 

خ ائهم التي تقع منهم حال تأدية و يلتهم، بحي  لا يجوز ألة القضاث مدنيا  عن ءوضع  المشرع لمسا

مساءلتهم عن هذه الأخ اء بلاير اتباع هذا الن ام بقواعده وأحكام ، ويتم ذلك عن  ريد دعوى 

 علأ  لب الخصم ضد القاضي  البا  الحكم جراءات خاصة إلأ المحكمة المختصة، بناء  إترفع ب

 .(105)علي  بالتعويض عن الأضرار التي لحقت  بسبب خ أ القاضي في أداء و يلت 

"دعوى التعويض التي يرفعها الخصم المضرور علأ القاضي  :وفي حين اعتبرها البعض بأنها    

عمالهم ألة القضاء مدنيا  عن ءلمسا خاص   سباب التي نص عليها القانون، وهي ن ام  لسبب من الأ

 .(106)الو يلية"

ن كانت تعتبر دعوى تعويض الحكم الصادر إ"دعوى المخاصمة و :وهناك من اعتبرها بأنها     

خاصمة يعتبر التعويض قضأ بصحة الم امن القاضي المخاصم، ذلك أن ب لان التصرف أو الحكم إذ

مة إلأ القاضي الذن قام ب  سبب لخصم المضرور من ، وتوج  دعوى المخاصالحقيقي من ا

حدى محاكم إفي المحاكم الابتدائية أو مستشارا  في  ا  المخاصمة أيا  كانت درجت  سواء كان قاضي

 .(107)الاستئناف أو في محكمة النقض"

                                                           
 2001( لسااانة 2فاروق يونس أبو الرب، المدخل في شااارح قانون أصاااول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 103

 .376( ص2002، 1) 
النهضااااة العربية، القاهرث، أحمد الساااايد صاااااون، الوسااااي  في قانون المرافعات المدنية والتجارية )د. ، دار  104

 .108( ص 1981
 .224، ص1990، 2محمد هشام، قانون القضاء المدني، الجزء الأول،   105
)الجزء  2001( لسنة 2عثمان التكرورن، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 106

 .52( ص2002الأول، 
 .108أحمد السيد الصاون، مرجع سابد، ص 107
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إخلال القاضي أو هيئة  عنيهدف لتعويض الخصم   عن   ريدُ "  :ومنهم من اعتبرها بأنها     

"الدعوى التي يرفعها المختصم في الحالات  :، أو هي(108)المحكمة بكاملها بالواجبات المهنية"

خلالا  جسيما  ي الب  فيها إأخل بواجب   نالمحددث حصرا  في القانون علأ القاضي المختصم الذ

علأ الحكم بصحتها ب لان  بتعويض عما نال  من ضرر، نتيجة الحكم أو القرار الذن صدر، ويترتب

 .(109)الحكم أو القرار كنتيجة حتمية لثبوت ما وقع من القاضي من خ أ"

الضرر الذن  "دعوى يرفعها المتقاضي علأ القاضي لم البت  جبرَ  :عرفها علأ أنها من ومنهم  

 .(110)جراءات خاصة"إخ أ خاص نص علي  المُشرع وعلأ  أصاب  من قضائ  بمقتضأ

ف  التعريف ما تقدم من تعريلات لدعوى المخاصمة من اللق ، يرُجح الباح  بناء  علأ      الذن عر 

الدعوى التي يرفعها المختصم في الحالات المحددث حصرا  في القانون : "دعوى المخاصمة بأنها

خلالا  جسيما  ي الب  فيها بتعويض عما نال  من ضرر، إأخل بواجب   نعلأ القاضي المختصم الذ

كم أو القرار الذن صدر، ويترتب علأ الحكم بصحتها ب لان الحكم أو القرار كنتيجة نتيجة الح

، حي  جاء هذا التعريف شاملا  محددا  للن اق الشخصي (حتمية لثبوت ما وقع من القاضي من خ أ

جراءاتها والهدف المنشود من هذه الدعاوى، وكذلك الآثار إوالموضوعي لدعوى المخاصمة، و

 ا عند الن د بالحكم.المترتبة عليه

ولية ؤوقد ثار خلاف بين رجال اللق  القانوني حول  بيعة دعوى المخاصمة، أهي دعوى مس     

اللارض منها تعويض الخصم المضرور من عمل القاضي، أم هي دعوى ب لان للحكم الذن أصدره 

تعتبر من قبيل الدعاوى التأديبية التي يقصد بها وصف القاضي بالتدليس أو اللاش  أنهاالقاضي، أم 

ولية ترفع من الخصم المضرور ؤأو الخ أ الجسيم. وما يراه الباح  في هذا الشأن أنها دعوى مس

نسوب إلي  الخ أ في عمل ؛ وهذا ما أكدت  المذكرث الإيضاحية لقانون المرافعات معلأ القاضي ال

"وليست المخاصمة من المسائل العارضة، كرد القضاء  :م بقولها1949لسنة  77رقم  أللاالمُ 

والخبراء، وإنما هي دعوى تعويض مستقلة ترفع من أحد الخصوم علأ القاضي لسبب من الأسباب 

 .(111)"نها القانونالتي بي  

  

                                                           
، منشاااااااورات الحلبي 1راميا الحاج، مبدأ حياد القاضاااااااي المدني بين الن رية والت بيد: دراساااااااة مقارنة )  108
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 .74( ص1966أحمد مسلم، قانون القضاء المدني )د. ، دار النهضة العربية، لبنان،  110
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 الفرع الثاني

 التعريف القضائي

ذا كان التعريف صادرا  من إيتميز التعريف القضائي لأن مسألة من المسائل بالأهمية والدقة،     

ت بيد النصوص لجهة الوحيدث المخولة الجهة الجارن مخاصمة أعضائها، كما أن القضاء هو ال

القانونية التي تصدر عن المشرع، وبالتالي يجب أن يكون التعريف الصادر من  ملائما  ومنسجما  

 .(112)ومت ابقا  للنصوص المستنب ة منها

( 2020\14قرار محكمة النقض رقم )وعلي ، فإن من الت بيقات القضائية الللس ينية علأ ذلك،      

"أن صلاحية هذه المحكمة باعتبارها  :والذن جاء في  توضيح المقصود في دعوى المخاصمة

عليها المادث نص ت المحكمة التي تن ر دعوى المخاصمة في بح  مدى تحقد سبب المخاصمة التي 

و أ ش  ن يقع من القاضي المدعأ علي  في عمل  غ  أوالتي جاءت علأ سبيل الحصر وهي  153

ي يقضي فيها القانون بمسؤولية و في الأحوال التأ ،لا يمكن تدارك  جسيم   مهني   و خ أ  أ تدليس  

وحتأ  ،فق  علأ وجود الخ أ المهني الجسيم في هذه الدعوى منصب   عاءَ ن الاد  إحي   ،القاضي

فد ملهوم الخ أ الجسيم الذن يقتضي ن يكون جسيما وَ أللمخاصمة يجب  ا  يكون هذا الخ أ سبب

خلالا إخل بواجب  أون القاضي قد والمقصود في هذه المادث هو الخ أ الذن يك ،ن أمساءلة القاضي بش

  .(113)جسيما "

( والذن جاء في  أن 2019\121قض الللس ينية رقم )لمحكمة الن آخر   ئي  قضا وهناك حكم        

دعوى مدنية ذات  بيعة خاصة يرفعها أحد الخصوم علأ القاضي في ) :دعوى المخاصمة هي

لم البت  فيها بالتعويض عن الضرر الذن يلحد الحالات التي أوردها القانون علأ سبيل الحصر 

 .(114) (  القضائيئبالخصوم نتيجة خ 

ن دعوى المخاصمة هي المسؤولية المدنية المترتبة علأ الخ أ الذن يرتكب  إخلاصة القول،     

فد تم مساءلت  وَ تلا يمكن تدارك ، وعلي   ا  شتر  في  أن يكون هذا الخ أ جسيمالقاضي، والذن يُ 

 القانون.أحكام 
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 الثاني المطلب

 أسباب وحالت يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي المدنية والحكم عليه بالتعويض

حددت التشريعات المقارنة حالات دعوى مخاصمة القضاث علأ سبيل الحصر، لأن هذه الدعوى      

خاصمت ، وذلك لأن من نوع خاص، إذ يعُد أن خ أ صادر عن القاضي أثناء ممارست  لعمل  سببا  لم

دعوى المخاصمة تعتبر من الن ام العام، ولا يجوز الاتلاق علأ مساءلة القاضي إذا توافر أحد 

 .(115)ن أن اتلاق خلاف ذلك يعُد با لا  إأسباب المخاصمة بلاير هذه ال ريقة، و

"الأصل عدم  :( علأ أن2009\298وقد اكدت محكمة النقض الللس ينية في قرارها رقم )     

فقا  للحالات المنصوص عليها في قامة دعوى مخاصمة إلا وَ إمسؤولية القاضي، وأن  لا يجوز 

 .(116)القانون"

"القاضي غير مسؤول  :( علأ أن 2016\6أكدت محكمة النقض الللس ينية ) ،لها خر  آ وفي حكم      

عما يصدر من  من أحكام وهذا هو الأصل، وأن  يملك السل ة التقديرية في تكييف مجريات الدعوى 

واللصل بها، غير أن  يمكن مخاصمت  في حال ارتكاب  أحد الأخ اء التي تجُيز رفع دعوى 

 .(117)المخاصمة ضده، ومنصوص عليها في القانون"

( 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )( 153المادث )نص ت حي      

 :تجوز مخاصمة القضاث وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين": علأ أن  2001لسنة 

لا  جسيم   مهني   أو خ أ   أو تدليس   ش  إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غ   -1

 .يمكن تدارك 

 الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم علي  بالتعويضات.في  -2

اللاش والتدليس كسبب لدعوى المخاصمة  وعلي ، فقد تم تقسيم هذا الم لب إلأ فرعين كما يلي:

باللرع الاول، اما عن اللرع الثاني فقد الخ ا المهني الجسيم وحالات اخرى كسبب لدعوى 

 المخاصمة.
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 لفرع الأولا

 الغش والتدليس كسبب لدعوى المخاصمة

إن اللاش والتدليس هما وجهان لعملة واحدث، كونهما من الأمور التي تنافي العدالة والنزاهة، وتصدر 

لحاق الضرر بأحد الخصوم أو لجلب منلعة خاصة للقاضي أو لأحد إمن القاضي عمدا  بقصد 

من الممكن أن نعتبر هذه الأسباب من الأمور التي تتنافأ مع العدالة والنزاهة، فهي فخصوم، ال

لحاق الضرر بأحد الخصوم إتصدر بسوء نية من القاضي، وهي القاسم المشترك بينها، فالقصد منها 

أو بهدف جلب منلعة خاصة للقاضي أو لأحد الخصوم، وبالتالي فهي أفعال تصدر من قبل القاضي 

 .(118)اعيةرادث وإعمد أو عن إما عن 

ذا رفعت دعوى المخاصمة علأ أساس اللاش إإن هذه الأسباب تجتمع في أنها تصدر عن سوء نية، و

ثبات سوء نية القاضي، وأن  تم الانحراف عن قصده، ويجوز إوالتدليس فإن  يلزم علأ رافع الدعوى 

أو مرحلة الن ر في الدعوى رفع دعوى المخاصمة سواء وقع انحراف القاضي في مرحلة الحكم 

ومن الأمثلة علأ مرحلة الحكم، أن يقوم القاضي بالتعمد إلأ تلايير  ،قبل الأ راف وتقديم البينات من

 .(119)في مسودث الحكم

"انحراف القاضي في عمل ، عما يقتضي  القانون بقصد أو  :ف اللاش اص لاحا  علأ أن يعُرا      

وذلك يثار أحد الخصوم أو الانتقام من ، إ مع النزاهة، برغبةت خاصة تتنافأ بسوء نية، لاعتبار

 .(120)تحقيقا  لمصلحة شخصية للقاضي أو اعتبارات خاصة

م عن قصد بدافع لارتكاب ال ) :ن  يمكن تعريف اللاش علأ أن إومن وجهة ن ر الباح ، ف    

بقيام القاضي بتحريف ت ، ويتجسد او محابأالمصلحة الشخصية أو بدافع الكراهية لأحد الخصوم 

و التشلي أو لمصلحة أصدار الحكم ضد خصم بدافع الكراهية إلاية الوقائع أو الأدلة عن سوء نية، بُ 

خلاصة القول، فإن اللاش يجب  .(تكسب والمحاباث والمصلحة الشخصيةأخرى لشخص آخر بقصد ال

 :شر ان ب أن يتوفر 

 الشرط الأول: سوء النية

رادث الواعية دراك وقصد، أن بمعنأ أن تتوافر الإإثبات توافر سوء النية عن إن  يجب أن يتم إحي   

 .(121)المسار القانوني الصحيح عنالدعوى  فحر  يَ بتصرف  يقوملدى القاضي بأن 

                                                           
 .171( ص2001انون القضاء المدني )د. ، جامعة القاهرث، القاهرث، فتحي أحمد، الوسي  في ق 118
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 الشرط الثاني: قصد تحقيق المصلحة الخاصة

الخصوم تكون اللااية منها تحقيد مصلحة القاضي نلس ، أو تحقيد مصلحة لصالح أحد   بحي

لحاق الضرر بخصم ، ويمكن أن يقوم القاضي بارتكاب اللاش وهو يقوم بسل ت  إت  أو المحاب

التقديرية، علأ الرغم من أن  يجب علي  عند استعمال هذه السل ة التوخي من أجل ت بيد روح 

 .(122)القانون وتحقيد مقتضيات العدالة

( 2011\618الللس ينية في قرارها رقم )قضائية لذلك، حكم محكمة النقض ومن الت بيقات ال    

ن كن  اللاش يتصل بسوء النية الذن قوام  ارتكاب الهيئة الحاكمة لل لم عن تعمد إ": الذن جاء ب 

بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية أو المحاباث عندما جرى ت بيد النص غير واجب الت بيد 

 .(123)ت يقع علأ عاتد الجهة المدعية"ثباإلأ إعلأ الواقعة منا  الدعوى، وهذا ما يحتاج 

ن  يقوم في كل حالة ينحرف فيها القاضي عن العدالة إصور اللاش؛ حي  يمكن القول  وتتعدد   

مستعملا  وسائل التحريف العمد في المستندات، ويحد  الانحراف سواء في مرحلة التحقيد أو في 

تلاف المستندات المودعة لدي  أو إمرحلة الحكم، ومثال  في مرحلة التحقيد: أن يعمد القاضي إلأ 

تعمد القاضي تلايير مسودث الحكم. كذلك يعد ي كأن   ،حلة الحكمإلأ تلاييرها أو إخلائها، أما في مر

القاضي في استعمال سل ت  التقديرية عن غايتها، وهي تحقيد القانون، إلأ تحقيد  غشا  انحرافُ 

 .(124)احتيالية   مصلحة خاصة ولو لم يكن القاضي قد لجأ إلأ وسائلَ 

ا     و الأمر أو أن عمل آخر من أهو اللعل الذن يقع عندما يصدر الحكم ) :أما التدليس اصطلاحا

أعمال القاضي مخاللا  للعدالة، نتيجة لخضوع القاضي إلأ عامل المحبة والبلاضاء أو لمصلحة 

 .(125)(شخصية

ف البعضُ   .(126)يقع باستخدام  رق احتيالية، أن بالحيلة أو الخداع" ن"اللاش الذ :التدليسَ  وعر 

 ا  هو الذن يمكن أن يكون سبب) :ن  يمكن تعريف التدليس علأ أن إن ر الباح ، فومن وجهة    

 هار الوقائع الثابتة في ملف إ هار الواقع علأ غير حقيقت ، أن إ  لمخاصمة القاضي يتجلأ بقيام

القاضي  قيامالدعاوى، أو في النصوص التي تن مها علأ غير حقيقتها محاباث لأحد الخصوم، مثل 

                                                           
 المرجع السابد، نلس الصلحة. 122
ية، رقم  123 قدث في رام الله، دعوى حقوق ية المنع تاريخ 2011\618حكم محكمة النقض الللسااااااا ين ( صااااااااادر ب

 ، المقتلي.2012\12\29
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لاية تحقيد المصلحة لأحد الخصوم أو  ، بُ الخصم أن أدلت  ضعيلة من أجل عدم تقديم  بيانات  بإيهام 

، (نهاء الملف بأسرع  ريقة ممكنةإو لمصلحة القاضي الشخصية، أو من أجل المما لة في الدعوى أ

 فعل التدليس: مومن الشرو  الواجب توافرها ليكون القاضي أما

أو بسوء نية،  يقوم بها القاضي بقصد يتضمن أعمالا  وتصرفات  الشرط الول: الخطأ المقصود، 

صدار الحكم لمصلحة أحد الخصوم أو لأجل مصلحة إالحقيقة، للااية وذلك من أجل تضليل 

 .(127)خاصة

 .فعل أو امتناع عن فعل ين ون علأ حيل بقصد أو بسوء نية الشرط الثاني:

سكوت قصدا  عن واقعة تمت أمام القاضي أو حي  يمكن أن يقع التدليس عن  ريد الكتمان، أن ال

 .(128)كتمان أوراق أو مستندات لها تأثير في الحكم

من خلال ما تقدم في هذا اللرع من هذا الم لب، يجد الباح  أن هناك اختلا ا  واضحا  بين      

 دعهما يُ يكل ، وأنالتعريلات المتعلقة باللاش والتدليس، حي  اعتبرت أن اللاش لا يختلف عن التدليس

 :(129)بين اللاش والتدليس، ومنها عدث هناك اختلافاتإن إذ ، ا  خداع

 رشاد والنصح.أن أساس التدليس الخلاء والخداع، أما اللاش هو الخيانة وعدم الإ -1

ما اللاش يمكن أن أاحتيالية ويراد ب  الخديعة لأحد أ راف النزاع،  ا  التدليس يدخل غالبا   رق -2

 .(130)أ راف النزاع أحد   ولا يراد خديعةُ  احتيالية   أن أن  لا تصحب   رق  يحصل دون أن تعقيد، 

يقوم بها القاضي بقصد تشوي  الحقيقة، والتضليل  وتصرفات   بأعمال   القيامَ  التدليسُ  يتضمنُ  -3

توصلا  لإصدار حكم لمصلحة أحد الأ راف، أما اللاش فإن  يقع بمجرد الكذب المجرد أن دون 

 تضليل.

، علأ ا  من القاضي يمكن اعتبارها غشا  ولكن من الصعب اعتبارها تدليس تصدر تصرفات   قد -4

من التدليس، أما التدليس من الصعب أن يكون جزءا  من  ا  اللاش يمكن أن يكون جزء أن اعتبار

 اللاش، وذلك ل بيعة مضمون .

 

 

                                                           
، الجامعة 2020(، 26غادث الراشدية، مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاث، المجلة الإلكترونية، العدد ) 127

 .12الإسلامية العالمية، ماليزيا، ص
 (.1983هضة العربية، القاهرث، ، دار الن2رمزن    الشاعر، المسؤولية عن أعمال السل ة القضائية )  128
 المرجع السابد. 129
عبد الرحمن جمعة، تأملات في ن ام قانوني تن يم مخاصمة القاضي مدنيا ، المجلة الأردنية في القانون والعلوم  130

 .2010(، 1السياسية، جامعة مؤتة، المجلد الثاني، العدد )
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 الفرع الثاني

 كسبب لدعوى المخاصمة خرىالأت حالالخطأ المهني الجسيم وال 

يعُد الخ أ الجسيم أهم وأبرز سبب تقوم علي  دعاوى المخاصمة، ولأن مع م دعاوى المخاصمة     

، ويعُد هذا السبب أكثر وقوعا  وانتشارا  (131)إلأ هذا السبب يجابية  إ التي قدُمت واقترنت بنتائجَ 

إلأ تكييف ادعائهم في  -كثير من الأحيانفي -وت بيقا  فيما يدُين القضاء، كما أن  يلجأ المتقاضون 

ن الخ أ الذن يحصل من القاضي قد يكتسي بكساء اللاش إي  ح ،دعوى المخاصمة إلأ هذا السبب

 يؤُسس جمهورُ  ،ذلكمن رغم علأ الو .نكار العدالة، أو أن سبب آخرإأو التدليس أو اللادر أو 

دعواهم علأ سند الخ أ الجسيم وأسباب ،  وموضوعَ  ووقائعَ  المتقاضين في دعاوى المخاصمة أسبابَ 

م الصحيح لملهوم الخ أ الجسيم، هدراكإوقد يعُزى ذلك إلأ اختلا  أمر الخ أ الجسيم عليهم، أو عدم 

 .(132)ثبات باقي المخاصمة أو لأن سبب آخرإأو لصعوبة 

الحياد، ولا يجوز تأويل  لمجرد مخاللة  نوالخ أ الجسيم يجب فهم  علأ ضوء الانحراف ع      

، كما أن  يتوجب علأ القاضي أن يلصل في المنازعات (133)جسيمة للواجبات المهنية للقاضي

في السل ة القضائية وحده، فلا  المعروضة علي  دون تأخر، لأن اللصل في المنازعات محصور  

و انتلائ  أو أن يتأخر عن يحد للقاضي أن يمتنع عن الحكم في الدعوى بحجة غموض النص أ

 .(134)حقاق الحد أو منكرا  للعدالةإصدار الحكم دون سبب، وإلا اعتبر ذلك مُستنكلا  عن إ

أثناء عمل  لأن   وقرارات   وأوامرَ  والأصل هو عدم مسؤولية القاضي عما يصدر عن  من أحكام  

القانون وترك ل  سل ة التقدير في ، ولتوفير ال مأنينة في عمل  إياهيستعمل في ذلك حقا خول  

 .(135)(2009\298رقم ) اتهاالقاضي، وهذا ما أكدت علي  محكمة النقض الللس ينية في أحد قرار

تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من " :اللق  الخ أ المهني الجسيم علأ أن من  جانب  ف قد عر  ل     

قد  آخر   ، وهناك جانب  (136)ال روف الخارجية التي أحا ت بالمسؤولية"شخص يق  وجد في نلس 

خلال بواجب سابد كان إ" :، وهناك من عرف  علأ أن (137)خلال بواجب سابد"إ" :عرف  علأ أن 

                                                           
 .2، ص2014لنيابة العامة، مقال للقاضي أحمد  اهر، دعوى مخاصمة القضاث وأعضاء ا 131
 .4المرجع السابد، ص 132
، دار الثقافة للنشااار والتوزيع، الجزء الثاني، 1حسااان بشااايت خوين، ضااامانات المتهم في الدعاوى الجزائية )  133

 .57( ص1998عمان، 
جامعية، بيروت 134 لدار ال عة، ا جارية )دون  ب ية والت مدن نان، -أحمد عندن، أصاااااااول المحاكمات ال ( 1989لب

 .46ص
س ينية المنعقدث في رام الله، دعوى حقوقية، قرار رقم ) 135 (، صادر بتاريخ 2009\298قرار محكمة النقض اللل

 ، المقتلي.2009\12\15
 .12، ص2019مايد سعيد حمد السويدن، مخاصمة القضاث الاتحاديين، جامعة الشارقة، كلية الحقوق،  136
 15-12المرجع السابد، ص 137
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ف(138)مكان معرفت  ومراعات "بالإ  :جانب من اللق  الخ أ المهني الجسيم علأ أن  ، في المقابل عر 

داء الواجب وهو الخ أ اللاحش الذن أهمال في "الذن ين ون علأ أقصأ ما يمكن تصوره من الإ

 .(139)يبلغ جسامة المخاللة مبلغ اللاش والذن ينقص  لاعتباره غشا  سوى اقتراف  بسوء النية"

"الخ أ الذن ين ون علأ أقصأ ما  :وقد عرف اللق  المصرن الخ أ المهني الجسيم علأ أن      

داء الواجب، فهو في سلم الخ أ أعلأ درجات  وهو الخ أ اللاحش، أهمال في ن تصوره من الإيمك

خ أ اللاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الجهل الذن يلاتلر الذن تبلغ في  بسوء النية، ومثل  ال

في جنحة لا ، الخ أ اليسير كالحبس ا  جسيم ا  خ أ مهني دعبالوقائع الثابتة بملف الدعوى، ولذلك لا يُ 

يجيز فيها القانون الحبس الاحتيا ي ولا الخ أ في تقرير ثبوت الوقائع أو التكييف أو التلسير 

 .(140)الصحيح للقانون

فيما  لاف  تهناك اخ ن إحي  من التلريد ما بين الخ أ المهني الجسيم والخ أ اليسير،  بد   ولا    

يمكن تصور وقوع ، إلا من شخص عديم الاكترا  ن الخ أ المهني الجسيم هو الذن لا إبينهما، حي  

أن أن  يقع في  ،وقليل الحي ة والحذر، أما الخ أ اليسير فهو الخ أ الذن لا يقع في  الشخص العادن

 ار الاحتمال الأغلب إ ار الاحتمال العادن لللعل الضار، علأ خلاف الخ أ الجسيم الذن يقع في إ

 .(141)لوقوع اللعل الضار

كمجلة الأحكام العدلية وقانون المخاللات المدنية لسنة لأ التشريعات الللس ينية إرجوع وبال       

ف الخ أ المهني الجسيم، وترك المسألة للقضاء واللق  نجد أن المُشرع لم يعُر  وتعديلات ،  1944

ن والباحثين القانونيين، فقد عرفت محكمة النقض الللس ينية الخ أ المهني الجسيم في العديد م

قصأ أ"هو الخ أ الذن ين ون علأ  :علأ أن  (2016\6) لها رقم في قرار  عرفتقراراتها، حي  

علأ درجات  ويكون ارتكاب  أداء الواجب وهو في سلم الخ أ أهمال في ما يمكن تصوره من الإ

القضائية لو تم الاهتمام بواجباتهم الاهتمام  ةو الهيئأ ،لي  القاضيإنتيجة غل  فادح ما كان ليساق 

ساسية همالا  ملر ا  يعبر عن خ أ فاحش كالجهل اللاضح بالمبادئ الأإهمال و بسبب الإأالعادن 

 .(142)للقانون"

                                                           
 .256( ص1966جي، المسؤولية المدنية لل بيب )دون  بعة، دار المعارف، لبنان، عبد السلام التون 138
 .257-256المرجع السابد، ذات الصلحة، ص 139
 .88( ص1995، دار النهضة العربية، القاهرث، 5عزمي عبد اللتاح، قانون القضاء المدني المصرن )  140
 .361( ص2000ر المنارث، ، م بعة دا1إياد جاد الحد، الن رية العامة للالتزام )  141
، صاااااااادر بتاريخ 2016\6قرار محكمة النقض الللسااااااا يني المنعقدث في رام الله، دعوى حقوقية، قرار رقم  142

 ، المقتلي.2017\10\23
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فت الخ أ المهني الجسيم أن  وفي قرار آخر        "وقوع القاضي  :لمحكمة النقض الللس ينية، عر 

همال ملر  ما كان ل  أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات و يلت  ولو بقدر يسير، إفي خ أ فاضح أو 

وتي بحسن نية، ويستون في ذلك أن يتعلد الخ أ في أولا يلرق في جسامت  عن اللاش سوى كون  

 .(143)في القضية" ةالوقائع الثابت والمبادئ أو الوقائع القانونية أ

 :( حي  أكدت محكمة النقض الللس ينية علأ أن 2004\1أيضا ، قرار رقم ) وفي قرار آخر      

فقا "يجوز مخاصمة القاضي إذا وقع من  غش أو تدليس أو خ أ مهني جسيم لا يمكن تدارك  وذلك وَ 

، وإن الخ أ في تسبيب الحكم لا يعد خ أ مهنيا 2001من الأصول المدنية لسنة  153للمادث 

 .(144)جسيما"

، أن هذا النوع ء  علأ ما تقدم، يسُتنتج من التعريلات اللقهية والقضائية للخ أ المهني الجسيمبنا      

، بالتالييقاع الضرر بأحد الخصوم، إالنية عندما صدر عن ، أن قاصدا   ئمن الأخ اء ولو لم يكن سي

في ملف الدعوى  همال غير مبرر للوقائع الثابتةإأن انحراف عن مبادئ القانون الأساسية أو أن  فإن

وذلك لأن وجود سوء النية أو التعمد لدى  ا  جسيم ولو دون تعمد أو قصد أو سوء نية، يشُكل خ أ  

القاضي يجعل الخ أ بمثابة اللاش، والخ أ العادن لا يعد من حالات المخاصمة، فليس كل خ أ 

ر الجسيمة لا كون الأخ اء غييرتكب  القاضي في ممارسة عمل  يستوجب المسؤولية والتعويض، 

  كخ أ في ت بيد حيسأل عنها القاضي مهما نجم عنها ضرر للمتقاضين، فالخ أ الذن يمكن تصحي

همال إخ أ نتيجة ) :القانون وتلسيره، وعلي  ومن وجهة ن ر الباح  إن الخ أ المهني الجسيم هو

 ليس لدي  غير عادن أو جهل فاضح لا يمكن أن يقع من قاض  حريص متمكن، وانما يقع من قاض  

 .(لمبادئ الأساسية للقانون المتعلد بالدعوى المن ورث أمام باعلم 

أما فيما يتعلق بالحالت الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه       

( من قانون أصول المحاكمات 2\153في نص المادث ) نص المُشرع الللس يني عليها، بالتعويضات

في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون  -2" :علأ أن نص ت التي  2001( لسنة 2المدنية رقم )

، وجاء في قانون المرافعات المصرن ذات النص، (145)بمسؤولية القاضي والحكم علي  بالتعويضات"

                                                           
س ينية المنعقدث في رام الله، دعوى حقوقية، قرار رقم ) 143 (، صادر بتاريخ 2015\834قرار محكمة النقض اللل

 ، المقتلي.2016\1\4
(، صااااااادر بتاريخ 2004\1قرار محكمة النقض الللساااااا ينية المنعقدث في رام الله، دعوى حقوقية، قرار رقم ) 144

 ، المقتلي.2007\4\30
 ، المقتلي.2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2\153نص المادث ) 145
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جوز المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون "ي :( علأ أن 3\494المادث )نص ت فقد 

 .(146)بمسؤولية القاضي والحكم علي  بالتعويضات"

قد نص علأ حالة من حالات المخاصمة، ومن الأمثلة علأ نجد بأن المُشرع  وعلأ ضوء ذلك،      

ذلك، الحكم بالتعويضات علأ القاضي في حال أن  لم يودع مسودث الحكم المشتملة علأ أسباب  في 

( من 157علي  المادث )نص ت الميعاد الذن حدده القانون، إذ يترتب علأ ذلك ب لان الحكم وهذا ما 

، كذلك ما جاء في نص المادث من ذات (147)1968( لسنة 31قانون المرافعات المصرن رقم )

، التي ألزمت القاضي بالتعويض في حال كان هو المتسبب بالتأخير (148)(179القانون آنف الذكر )

 .(149)ثبات سوء النيةإلزم ي في تقديم نسخة الحكم الأصلية، وفي هذه الأحوال لا

لم ينص علأ هذه الحالات، وإن فأما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني        

، فإن مخاصمة القاضي، ومن وجهة ن ر الباح فيها جوز ينص عليها كحالة من الحالات التي 

الات المخاصمة وردت علأ سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها، بالتالي لا يجوز التوسع في ح

فيها القاضي  الحالات ولكن في حال نص عليها المشرع في نصوص قانونية معينة يسأل تلسير هذه

 ويلزم بالتعويض هنا يتم ت بيد النص.

  

                                                           
(، التي نصت علأ: "تجوز مخاصمة 3\494ث )، نص الما1968( لسنة 13قانون المرافعات المصرن رقم ) 146

إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس  -1القضاث وأعضاء النيابة في الأحوال الآتيـااـااة 
 أو غدر أو خ أ مهني جسيم.

اره إذا امتنع القاضااي عن الإجابة علأ عريضااة قدمت ل  أو من اللصاال في قضااية صااالحة للحكم وذلك بعد إعذ -2
مرتين علأ يد محضاااار يتخللهما ميعاد أربع وعشاااارين ساااااعة بالنساااابة إلأ الأوامر علأ العرائض وثلاثة أيام 
بالنساااابة إلأ الأحكام فأ الدعاوى الجزئية والمسااااتعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز 

خر إعذار، وفي الأحوال الأخرى التي يقضي رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علأ آ
 فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم علي  بالتعويضات.

 (.157، نص المادث )1968( لسنة 13قانون المرافعات المصرن رقم ) 147
، التي نصت علأ أن : "يوقع رئيس 1968( لسنة 13( من قانون المرافعات المصرن رقم )179نص المادث ) 148

وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة علأ وقائع الدعوى والأسباب والمن وق وتحل  فأ ملف الدعوى الجلسة 
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودث فأ القضايا المستعجلة وسبعة أيام فأ القضايا الأخرى وإلا 

 كان المتسبب فأ التأخير ملزما بالتعويضات.
 .59د، صحسن بشيت خوين، مرجع ساب 149
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 المبحث الثاني

 جراءات دعوى المخاصمةإ 

رسم  القانون من أجل رفعها والسير فيها، فهي دعوى خاصة،  لدعوى مخاصمة القضاث شكل      

فد الشكل الذن رسم  القانون، حي  لا تخضع هذه الدعاوى إلأ التن يم جراءاتها وَ إيجب استيلاء 

المحكمة المختصة بالن ر إلأ تخضع ل  الدعاوى العادية وإنما تخضع في رفعها  الذنالإجرائي 

فيها ومواعيد رفعها ون رها واللصل فيها وآثار الحكم الصادر فيها إلأ تن يم خاص، وهذا ما سيتم 

الم لب الأول إجراءات إقامة دعوى ، المبح ، وعلي  فقد تم تقسيم  كما يلي في هذاالبح  عن  

الأثر المترتب علأ الحكم  فقد ناقش الثاني الم لب، اما عن المخاصمة والمحكمة المختصة بها

 .الصادر في دعوى المخاصمة

 

 المطلب الأول

 إجراءات إقامة دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بها 

"الخ وات الواجب اتخاذها من أجل رفع الدعوى، ون را   :بإجراءات دعوى المخاصمةيقُصد     

لتأكيد علأ لأهمية هذه الدعوى و بيعتها الاستثنائية فقد كرس الاجتهاد القضائي العديد من الأحكام ل

 .(150)ت  ائلة رد الدعوى شكلا  حها تلا يجوز مخاللتُ و جراءات جوهرية  أن هذه الإ

التي أوردها القانون والتي كما أن الخصم الذن ي لب مخاصمة القاضي لأن سبب من الأسباب     

مبلغ  من  أن يتقدم ب لب يضمن  ما يؤكد صحة ادعائ ، ويتوجب علي  إيداع تم عرضها سابقا ، فلا بد  

اللرع لي:إلأ فرعين كما يالم لب ، بناء  علأ ما تقدم، تم تقسيم هذا (151)في صندوق المحكمة" المال

اللرع الثاني: المحكمة المختصة في ن ر دعوى ، اما عن جراءات دعوى المخاصمةإالأول: 

 المخاصمة.

 الفرع الأول

 جراءات دعوى المخاصمةإ 

ن م المُشرع الللس يني إجراءات دعوى المخاصمة في قانون أصول المحاكمات المدنية      

(، حي  تنص المادث 154، وذلك من خلال نص المادث )2001( لسنة 2والتجارية الللس يني رقم )

                                                           
، الأردن، 3، العدد 42جمال الدين عبد الله، أصاااااول دعوى مخاصااااامة القضااااااث في القانون الساااااورن، مجلد  150

2015 ،816. 
 .59حسن خوين، مرجع سابد، ص 151
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"يتعين علأ المدعي في دعوى المخاصمة قبل إقامتها أن يخ ر مجلس  :المشار إليها أعلاه علأ أن 

 .(152)لأعلأ بما يسنده إلأ المدعأ علي "القضاء ا

قبل إقامتها يتضح من النص آنف الذكر، أن المُشرع أوجب علأ المدعي في دعوى المخاصمة       

دعأ علي ، فإذا أقام المدعي دعوى المخاصمة مخ ر مجلس القضاء الأعلأ بما يسنده إلأ الأن يُ 

 أن  لاقبل أن يقوم بإخ ار مجلس القضاء الأعلأ، يؤدن ذلك إلأ عدم قبول دعوى المخاصمة، كما 

الإذن بالمخاصمة من رئيس مجلس القضاء الأعلأ، كون هذا ال لب لا يلاني عن إخ ار  يكلي  لبُ 

 .(153)المجلس بذات 

( حي  أوجبت علأ 2006\186النقض الللس ينية في قرارها رقم )وهذا ما أكدت  محكمة     

 المدعي الذن يرغب في مخاصمة القاضي أن يخ ر مجلس القضاء الأعلأ بما يسنده للقاضي، وإن  

من الأصول  154 لب الإذن بإقامة الدعوى لا يلاني عن توجي  الإخ ار المنصوص علي  في المادث 

  .(154) 2001 المدنية لسنة

( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )155المادث )نص ت وقد           

تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم إلأ قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي  -1علأ أن  " 2001

 .أو عضو النيابة موقعة من المدعي أو من وكيل  بموجب توكيل خاص

 .ئحة علأ بيان أوج  المخاصمة وأدلتها وأن ترفد بها الأوراق المؤيدث لهايجب أن تشتمل اللا -2

قانونا   أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة علأ المدعي إيداع خزينة المحكمة مبلغ مئتي دينار   -3

 ."علأ سبيل الكلالة

الإجراءات الواجب اتباعها بشكل واضح وصريح، بعد أن  ي ، فإن  يتضح من نص هذه المادثوعل

 يتم تقديم إخ ار لمجلس القضاء الأعلأ.

، فقد أوجبت أن يقوم المدعي (2015\505وهذا ما أكدت  محكمة النقض الللس ينية في قرارها رقم )

بإيداع  رفاق أوراق مؤيدث لادعائ ، وألزمت  أيضا  إببيان أوج  المخاصمة من خلال لائحة دعواه و

مبلغ مئتي دينار أردني أو ما يعادل  بالعملة المتداولة قانونا  في صندوق المحكمة علأ سبيل الكلالة، 

 .(155)وهذا في حال كان المُدعي غير محد في دعواه
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يرى أن المُشرع الللس يني قد أصاب في  النصوص  ، فإن خلاصة القول، من وجهة ن ر الباح      

وى المخاصمة والتي تبدأ بتقديم  لب لمجلس القضاء الأعلأ بصلت  الجهة المتعلقة بإجراءات دع

لقاضي، وهذا ما يدل االمسؤولة عن أعمال القضاث، والتأكيد علأ المدعي بتوضيح أسباب مخاصمت  

وتمييز القضاء عن غيرهم  من جهة،عن غيرها من الدعاوى هذا علأ تمييز دعوى المخاصمة 

 شيء من الخصوصية من جهة أخرى. ن را  لمكانتهم التي فيها

 

 الفرع الثاني

 المحكمة المختصة في نظر دعوى المخاصمة 

، علأ 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )158المادث )نص ت    

بن ر  أن  "إذا كان المدعأ علي  قاضيا  بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف أو نائبا  عاما  تختص

الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدعأ علي  من غير هؤلاء تختص بن رها محكمة 

 .(156)الاستئناف"

وعلي ، يتضح من نص المادث آنلة الذكر، أن المُشرع الللس يني قد حدد المحكمة المختصة بن ر    

 دعوى المخاصمة علأ النحو التالي:

دوائر محكمة النقض، إذا كان المدعأ علي  قاضيا  بالمحكمة العليا تختص بن ر الدعوى إحدى  -1

)النقض أو العدل العليا( أو بمحكمة الاستئناف أو نائبا  عاما ، وإذا كانت المخاصمة موجهة لإحدى 

 .هيئات محكمة النقض قدمت الدعوى لهيئة أخرى

إذا كان المدعأ  ،النيابة تختص بن ر الدعوى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو -2

 علي  قاضيا  أو عضو نيابة من غير المذكورين سابقا .

 

 ى الحكم الصادر في دعوى المخاصمةالثاني: الأثر المترتب عل المطلب

ذات جراءاتها أيضا  إكما سبد القول إن دعوى مخاصمة القضاث هي دعوى ذات  بيعة خاصة، و

 قامة الدعوى، وذلك في فرعين كما يلي:إجراءات إ بيعة خاصة، فلي هذا الم لب سيتم بيان 

 .والثار المترتبة عليها  الفرع الأول: مراحل نظر دعوى المخاصمة

 .طبيعه القانونية للتحكيمالفرع الثاني: ال
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 الفرع الأول

 والثار المترتبة على الحكم الصادر مراحل نظر دعوى المخاصمة 

( لسنة 2نص المُشرع الللس يني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )   

"يأمر رئيس محكمة الاستئناف بتحديد جلسة سرية  :( من  علأ أن 156، في نص المادث )2001

 .(157)لن ر دعوى المخاصمة يبلغ بها الخصوم"

( من ذات القانون آنف الذكر، علأ أن  "تحكم المحكمة في قبول دعوى 157المادث )ونص في 

 .(158)المخاصمة أو عدم قبولها بعد سماع الخصوم مرافعة  أو بموجب مذكرات مكتوبة"

من خلال النصوص السابقة يؤكد الباح  علأ وجهة ن ره السابقة، بأن المُشرع الللس يني كان     

راءات دعوى المخاصمة بنص صريح دون أن غموض، وذلك لتسهيل جإحريصا  علأ توضيح 

وتبسي  هذه الدعوى، حي  جعل هذه الدعوى تنُ ر علأ مرحلة واحدث فق ، الأمر الذن يسُرع البت 

 فيها، وهذا واضح من خلال النصوص وقرارات محكمة النقض الللس ينية أيضا .

 

 خاصمةالآثار المترتبة على الحكم الصادر في دعوى الم 

لأ قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني، نجد أن المشرع قد رتب أثر إبالرجوع    

علأ نص ت ( التي 159دعوى المخاصمة في نصوص واضحة وصريحة، ومتمثلة في نص المادث )

 .(159)"يكون القاضي غير صالح لن ر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة :أن 

 :(160)علأ أن نص ت ( من ذات القانون، والتي 160ونص المادث )

إذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة أو بردها، تحكم علأ المدعي بلارامة لا تزيد  -1

خمسمئة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  وبمصادرث الكلالة مع التعويضات إذا  نع

 .كان لها وج 

قضت المحكمة للمدعي ب لبات  تحكم علأ المدعأ علي  بالتعويضات والمصاريف وبب لان إذا  -2

تصرف ، ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في 

 .موضوعها بعد سماع الخصوم

في دعوى المخاصمة يجاز الأثر المترتب علأ الحكم الصادر إومن خلال هذه النصوص، فإن  يمكن 

 فقا  لأحكام القانون، علأ النحو التالي:وَ 
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إذا حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة أو بردها فلي هذه الحالة يجوز للقاضي المخاصم  -أ

يمنع  من الحكم  قانوني   مانع   أن يتولأ من جديد اللصل في الدعوى الأصلية، إذا لم يكن هناك أنُّ 

 فيها.

قبول دعوى المخاصمة من الناحية الموضوعية، فإن  يحد للمحكمة المن ور أمامها في حال  -ب

 التصرف من القاضي المخاصم. دعوى المخاصمة أن تقرر ب لانَ 

يحد للمحكمة المن ور أمامها دعوى المخاصمة والتي قضت بقبول دعوى المخاصمة من الناحية  -ج

ا رأت أنها جاهزث لللصل فيها، وذلك بعد سماع لصل في دعوى الأساس إذالتقوم ب أن ،الموضوعية

 ة الخصوم.عمراف

إذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة أو ردها، تحكم علأ المدعي بلارامة مالية لا  -د

الكلالة مع التعويضات  ثصادرمتزيد عن خمسمئة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، و

 إذا كان لها وج .

قيمت بناء  عليها دعوى أوعلي ، يمكن القول بأن القاضي يصبح غير صالح للن ر في الدعوى التي 

المخاصمة من تاريخ قبول دعوى المخاصمة وليس من تاريخ إقامة الدعوى وتسجيلها لدى قلم 

 المحكمة المختصة.

 يالفرع الثان

 الطبيعه القانونية للتحكيم

نشبت العديد من الاختلافات اللقهية حول ال بيع  القانونية لحكم للتحكيم، وساق كلا منهما براهيني     

لاثبات صحة ادعاءات ، منهم من ساق ذو  بيع  تعاقدية، ومنهم من اتج  ذات  بيع  قضائية، وذهب 

استعراض  بعض انها ذات  بيع  مستقلة، ومنهم من ذهب ان  ذات  بيع  مزدوجة، وفيما يلي

 للن ريات التي انصرفت اليها اراء اللقهاء

بداية في ن رية التعاقدية للتحكيم، يرى انصار هذه الن رية ان لاقا من الاتلاق الذن يعد عقدا متل   

 باقي العقود حتأ لو ان  كان منتجا، فهذا الناتج اثر من اثار الاتلاق.

 ويعتمد مؤيدو هذا الاتجاه علأ عدث حجج منها:

اس اللجوء إلأ التحكيم بوصل  وسيلة لحل النزاع هو اتلاق أ راف النزاع علـأ ذلـك اس •

 سواء كان هذا الاتلاق شر ا  أم مشار ة تحكيم، حي  تعد إجراءات التحكيم والحكم المنهي

ا لا يتجزأ من هذا الاتلاق  للنزاع الصادرث بناء علأ هذه الإجراءات وهي جزء 

ؤديها بصلت  وكيلا وليس  رفا من ا راف النزاع والحكم الصادر المحكم عندما يقوم بدوره ي •

 هو بمثابة عقد يلتزم ا راف  بتنليذ بنوده من خلال المحكمة المختصة.
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 وقد واج  عدث انتقادات من ضمنها :

لا تكلي ال بيع  التوافقي  لن ام التحكيم لاعتباره ن اما تعاقديا، بل يتوجب التمييز بين المصدر 

فالتحكيم عقد يتم في  تعيين المحكم قاضيا،  بالاضافة الأ ان  المباللاة في إع اء الدور والن ام 

الأساس لإرادث أ راف النزاع في تحديد ال بيعة القانونية لن ـام التحكيم. فالمحكم عندما يلصل في 

 إرادث الخصوم. النزاع ي بد إرادث القانون دون الاهتمام بما اتجهت إليـ 

يرى أنصار هذه الن رية ان ال بيعة القانونية للتحكيم يكون ن رية القضائية للتحكيم، ثانيا في    

بتلاليب المعايير الموضوعية المتمثلة في المهمة التي يقوم بها المحكم، واللارض من هذا التحكيم 

 المعايير الشكلية أو العضوية، واصحاب هذا الاتجاه ساقوا عدث براهين منها: ولـيس بتلاليـب

يعتبر المحكم قاضيا لان  يلصل في النزاع ويصدر حكما ب ، هذا الحكم ل  حجي  الحكم المقضي  •

 ب ، ويتم تنليذه جبريا

ن ام التحكيم يتضمن عناصر العمل القضائي وهي :"الادعاء والمنازعة والعضو". يتمثـل  •

القاعـدث القانونية،  الادعاء بالحماية القانونية التي يهدف الشخص إلأ الحصول عليها مـن ت بيـد

وتتمثل المنازعة بالخلاف في وجهات الن ر بين الخصوم، بحي  يسـعأ كـل منهم إلأ إثبات 

والمحكم يستمد  وجهة ن ره مع القاعدث القانونية التي تقرر الحل لصالح ، ويتمثل العضو، 

ة من القانون، صلاحية القيام بالو يلـة  بالشخص الذن يتولأ مهمة اللصل في النزاع القضائي

الو يلة، يعد المعيار العضون  ومن اللح ة التي يجيز فيها هذا القانون لشخص مـا القيـام بهـذه 

 متوافر.

اما عن جانب الانتقادات التي سيقت لهذا التوج  فهي جاءت من سياق الاسباب ذاتها فعلأ الرغم      

القواعد المشترك ، ولكن ما غلل عن  هو  من التشاب  الذن بين الن امين، فهي جاء من نتيجة تشاب 

التلريد في مصدر المؤسس لكل منهما، فالتحكيم هو عقد واتلاق بين ال رفين يخول المحكم اصدار 

 القرار وحل الزاع في .

ثالثا في ن رية المستقلة للتحكيم، ويرى مؤيدو هذا التوج  ان التحكيم ل   بيع  خاصة ويجب ان 

الي  بشكل مستقل عن القضاء، وقد استند مؤيدوا هذه الن رية علأ هذا  يكون بذات توج  والن ر

 الاسانيد

يؤكد ال بيعة المستقلة والخاصة لن ام التحكيم، أن هذا الن ام أقرت  القوانين الداخلية وأن مة  •

المتعلقة  ولوائح مراكز التحكيم الدائمة المنتشرث في مختلف دول العالم وفـي المعاهـدات الدوليـة

 بالتحكيم سواء كانت معاهدات ثنائية أم جماعية.
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ان التحكيم يختلف في بنيت  الداخلي  عن القضائية، ولا يعد منكرا للعدال  من يمتنع عن اصدار  •

 الحكم، وانما يلحد ب  قواعد المسؤولية المدنية ولا تسال ع  الدولة.

ة القانونية لن ام التحكيم يتم من خلال إن تحديد ال بيع اما الانتقادات التي  الت هذا التوج        

تحديد الأصل الذن ينتمي إلي ، وليس من خلال الأثر المترتب علي  أو الأساس الذن يقوم علي ، فإن 

كان هذا الأصل هو سـل ان الإرادث، كان ن ام التحكيم ذا  بيعة عقدية وإذا كان الأصل الذن ينتمي 

 ن اما  قضائيا. سل ة القضاء كان إلي  ن ام التحكيم هو

بداية في ن رية المزدوجة للتحكيم: في هذه الن رية حاول مؤيديها الجمع بين الن ريتين، بحي       

ال بيعة العقدية تجد أساسـها فـي  التأثيرات المزدوجة ف ، ان  يبدأ اتلاق وينتهي بسل ة القضائية

لجوء إلأ التحكيم لللصل بالنزاع القائم للكرتي العقد والقضاء. في هذا الن ام اتلاق الأ راف علأ ال

 بينهم، وقد دعم اصحاب هذه الن رية بعدث حجج منها: 

ان التحكم مختل ، بحي  يبدأ في اتلاق بين الا راف ويمر في اجراءات وينتهي هذا الاتلاق في  •

 حكم وكل من هذه المراحل ين بد عليها ن رية مختللة .

تنادا  إلأ مصدره المتمثل في الاتلاق علأ اللجـوء إليـ ، سواء التحكيم يتسم بال بيعة المختل ة اس •

آثار الحكم  كان شر  تحكيم أم مشار ة، وإلأ و يلت  القضائية المتمثلة في حسم النزاع بحكم ل  

 القضائي.

ومن منتقدن علأ هذا الاتجاه ساقوا عدث ادلة كانت علأ النقيض منها حي  اعتبروه نوع من       

بتحديد العناصر العقدية والقضائية  دون القيام بالدراسة التحليلية وب من الواقع حي  انواع الهر

 ل بيعة ن ام التحكيم وأسـباب الاخـتلاف حولهـا، يحول دون الت وير.
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 الخاتمة

لله الذن تتم بنعمت  الصالحات وبلضل  تتنزل البركات والخيرات وبتوفيق  تتحقد المقاصد  الحمد

من اتبع  إلأ يوم الدين، علأ الله وعلأ آل  وصحب  و والصلاث علأ الحبيب محمد بن عبدواللاايات، 

وإن فسدوا فسد المجتمع، فمن خلال هذه  صلحوا صلح المجتمعإن القضاث هم أ باء المجتمع، فإن 

 :الآتيةالنتائج إلأ الدراسة قد توصل الباح  

 النتائج

يصدر منهم من تصرفات أثناء عملهم، باستثناء ن الأصل هو عدم مسؤولية القضاث عما إ -1

 ساءث استعمالها.إالانحراف عن واجباتهم وو يلتهم و

( في القانون الأساسي 3\30ن مبدأ التعويض عن الخ أ القضائي الوارد في نص المادث )إ -2

 القوانينكل الللس يني، هو عبارث عن بداية لاعتناق المشرع الللس يني هذا المبدأ، وتعديل 

 التي تقضي بلاير ذلك.

، وأن يكون الدفع حالا ، ولا يمكن أن يكون هناك تقادم، عدم تحديد الجهة المختصة بالتعويض -3

القانون الأساسي الذن يعُد بمثابة الدستور قد أقر بمسؤولية الدولة عن أخ اء السل ة إن حي  

جراءات والتلاصيل الجهة والإشكالية الحقيقية في ذلك أن القانون لم يحدد قضائية، ولكن الإال

 المتعلقة بالكيلية اللازمة أن يتم فيها تعويض.

المضرور يحصل علأ تعويض من مال القاضي الشخصي، وذلك في الحالات التي يتضح فيها  -4

 همال وتقصير في واجبات  الو يلية.لللاير لإ ا  أن القاضي سب ب ضرر

القضائي الشخصي يختلف عن التعويض الناتج عن دعوى الحصول علأ تعويض نتيجة الخ أ  -5

 خ اء العمدية والجزائية.ضافة للأبالإ ،تتعلد بسوء وحسن النية يوالت خ أ قضائي مرفقي.

والقانون مخاللات المدنية البري اني النافذ في فلس ين، أخذ بالن رية الشخصية، إن قانون ال -6

بن رية  قانون المخاللات البري اني أخذ حي ، العدليةحكام مجلة الأبالمتمثل  المدني الللس يني

بالتعويض  ا  القاضي يكون ملزم أن أحد أركان المسؤولية التقصيرية، أن هاللعل الضار واعتبر

 سواء هناك خ أ أم لم يكن.

 ن التعويض عن الخ أ القضائي في فلس ين محدد بمخاصمة القضاث.إ -7

مما انعكس في تحديد  بيعتها القانونية ، تعريف دعوى مخاصمة القضاث فياختلف اللقهاء  -8

 جرائها.إو
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جراءات والمواعيد والجهة التي تختلف دعوى المخاصمة عن غيرها من الدعاوى، من حي  الإ -9

 ضافة إلأ الأثر المترتب عليها.تن ر هذا النوع من الدعاوى، بالإ

، أن من خلال رفع دعوى فق  ثعلأ مرحلة واحد وى المخاصمةالمشرع الللس يني دع جعل -10

 .مخاصمة أمام المحكمة المختصة

 

 التوصيات

بحي  يشمل الخ أ اليسير والذن جاء بنص المادث ع ن اق الخ أ القضائي ينوصي المشرع بتوس -1

ن يتعامل أخيرث من المادث المذكورث، وكما يجب اللقرث الأ في من قانون المخاللات البري اني 50

وعدم حصره بقواعد مخاصمة القضاث الوارد في قانون أصول معاملة الخ أ المهني الجسيم 

، لأن سواء كان الخ أ يسيرا  أم 2001( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية الللس يني رقم )

فق ،  ا  جسيما  سيلحد الضرر بالموا ن المضرور، فلا يجوز حصر المساءلة بأن يكون الخ أ جسيم

علأ حد أساسي للموا ن والمتمثل بحد التقاضي  بحد الموا ن لأن هذا تعد   هذا الشر  تعسلي  

 وحد التعويض عن الخ أ القضائي.

وعدم ترك  يجب علأ المشرع تحديد الجهة المختصة بالتعويض عن الخ أ الناتج عن القاضي، -2

والقانون  ت المدنية والتجارية الللس ينيالمسألة للقواعد العامة الواردث في قانون أصول المحاكما

 .التي تناقضت مع قانون الأصول وأحكام و 30الأساسي المعدل في المادث 

 التعويض الناتج عن الخ أ القضائي حالا   جلأمن   صندوق خاص احدستاالدولة  علأيجب  -3

 م.دلتقاالا يقبل يضا أوذا كان الخ أ الصادر عن القاضي بشكل متعمد إ وبشكل مستعجل وخاصة  

وعدم  من خلال نص واضح وصريح القضائي يجب علأ المشرع أن يحدد المقصود بالخ أ -4

ن خ أ أوهو  :قترح هذا التعريفأوعلية ، يجاد تعريف ل إوالباحثين للاجتهاد في  ترك المسألة لللق 

 لة.ءو غير قصد قد يكون عرضة للمساأوقع في  القاضي في عمل  سواء عن قصد 

تهم، لعدم الوقوع بالأخ اء التي تسُبب السير ءيجب عدم تعيين القضاث إلا بعد التأكد من كلا -5

 جراءات فيها شيء من التعقيد أمام المحاكم.إب

قل شخصيات صارمة وقادرث علأ تقديم كُل صالعمل علأ وضع برامج للقضاث التي من شأنها  -6

 ما هو قانوني وعقلاني بشكل مستمر.
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Abstract 

 

Modern countries have been keen to organize jurisdiction as being considered as 

an indispensable necessity to protect the rights and freedoms of their people; as the 

jurisdiction profession is deemed as one of the most paramount professions ever in the 

countries which apply democracy in their regimes in order to have a fair and just ruling 

and foster the principle of the rule of law. 

It is known about human nature that humans are not impeccable and they make 

mistakes. Mistakes are among the characteristics of humans. Some mistakes are intended 

and others are unintended; some are forgivable, while others cannot be corrected and 

fixed, and some of them are fatal mistakes which negatively affect the lives and rights of 

some individuals; thus leaving an enormous impact and damage on the lives of families 

and communities. 

This study will discuss some of the mistakes that some judges make resulting from 

their lack of foresight, negligence, or failure to take the appropriate precautions required 

of them while considering some of the cases presented to them by virtue of their position; 

thus leading them to make a serious professional mistake. As a result, a litigation lawsuit 

is filed against them which will demote them from their high-level and prestigious 

position to the status of an opponent; given that the litigation lawsuit is a remedy rather 

than a means of punishment, as some people think, because it is a liability lawsuit based 

on compensating the affected (damaged) person for the damage caused to him/her as a 

result of a wrong or unjust ruling in order to achieve the desired justice. 

Based on the principle of enhancing the Palestinian public’s confidence in 

jurisdiction and justice systems and the principle of promoting the rule of law, this study 
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aims to shed light on the compensation for judicial mistakes by adopting the descriptive-

analytical approach for some of the effective and applicable texts that are applied at the 

Palestinian courts as civil law. 

The main purpose of this study is to analyze the adequacy of such legal texts 

related to the issue of holding a judge accountable for a professional mistake that leads to 

litigation in Palestine, and also to examine if the current legislation is sufficient to fix the 

judge’s mistake in ruling or if there is a deficiency in those remedial means, and what is 

the legal scope of civil liability in Palestine. 

The legal obligation imposed on the judge is the obligation to exercise due care 

and diligence in comparison with his peers in the same profession; as he creates for 

himself the behavior of vigilance and insight in order to avoid making any mistake that 

causes harm or injustice to the litigators resulting from a serious professional mistake. 

The legislator must also provide a clear and explicit definition of the judicial mistake by 

way of due diligence, and also identify the party responsible for compensating the victims 

of the judicial mistake and compensating the affected persons with fair compensation. 

 

 

 

 

 

 

 

 


